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   د      

رائم الجخالفتها، فمشكلة فعالية قواعد القانون الدولي وتوقيع الجزاء عند ممع الدولي من يعاني المجت     

اد حلول للحد المجتمع الدولي ضرورة إيجرأى تهدد الأمن والسلم الدوليين، لذلك  الدولية ولطالما كانت

واقعية  طريقةل مبدأ العدالة الجنائية بلى تفعيإعى لإنشاء قضاء جنائي دولي يهدف من هذه الظاهرة، فس

طوكيو ونومبورغ محكمتي  بإنشاء، فبدأت دول التحالف المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مليةوع

حكمة تتمثل في ممحاكم دولية خاصة  إنشاءالأمن لمنظمة الأمم المتحدة ر مجلس وبعدها مباشرة قر

 بسنة مباشرة. هاندا التي جاءت بعدومحكمة رو 1993جنائية دولية في يوغوسلافيا عام 

حاكم ملعدة  اتأسيسه خلالمن  جنائي دوليقضاء إنشاء تحقيق الرغبة في  الدوليالمجتمع  حاول

 لأخيرةهذه ا بادرت إذبدورها في تأسيس هذه المحاكم،  خاصة، وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية

يات وصياغة الدول الأخرى للتوقيع على المعاهدات والاتفاقإقناع  دعمها الديبلوماسي بمحاولة بتقديم

فق لتمويل عمليات المحاكم وبناء المرا مساعداتلهذه المحاكم، كذلك منحت  النصوص القانونية

وتوظيف موظفيها، وتوفير معدات الترجمة وخدمات الأمن، وساعدت في جمع الأدلة وملاحقة 

محاكم في المتهمين وتقديم خبرتها في التحقيقات والمحاكمات الجنائية، كما دافعت عن شرعية هذه ال

 المحافل الدولية.

ية، وتم انعقاد المحكمة الجنائية الدول إنشاءرغبتها في مريكية الولايات المتحدة الأ بعد ذلك أبدت

خير تم إقرار جويلية، وفي الأ 17الى  15من  المؤتمر الذي سيشكل هذه المحكمة بمدينة روما الإيطالية

رضت عا دول 07ودولة عن التصويت  27دولة بينما امتنعت  120نظام الأساسي للمحكمة بموافقة ال

ن"، بعد أن كانت دخوله حيز النفاذ من بينها الولايات المتحدة بقيادة الرئيس "بيل كلنتوهذا النظام عند 

ند عما أقدمت على سحب توقيعها  ثم سرعان ،2000ديسمبر  31عت على النظام الأساسي في قد وق  

مة المحك تتعرض للملاحقة الجنائية من طرفأن ومن الممكن  ا أن هذا النظام لا يخدم مصالحهاراكهإد

 الجنائية الدولية.

له من الصبغة بانتقا ،للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة نوعية بإنشائهقفزة  الدوليالمجتمع  أحدث

مستمر ل شكفي مختلف الجرائم الدولية ب النظرواسعة  صلاحياتالصبغة الدائمة، تتمتع بإلى المؤقتة 

 دائمة.المستوى الدولي بطريقة منهجية وفي تعزيز آليات المساءلة الجنائية على ته رغب كسمما يع
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انون الجنائي يكية على القسياسة الولايات المتحدة الأمر أثرفي إبراز الموضوع هذا تكمن أهمية       

، مع ئم الدوليةوسيلة قانونية يتم من خلالها ردع الجرايعتبر القضاء الجنائي الدولي  الدولي، خاصةُ أن

شف عن الأهمية الك، والدوليين ها تحقيق الأمن والس لماحة التي يتم من خلالالوسائل الدولية المت إبراز

ائم الدولية، الجر منظومة من شأنها الحد من إنشاءبلمحكمة الجنائية الدولية ها المجتمع الدولي لالتي أولا

 .محكمة الجنائية الدوليةللولايات المتحدة الأمريكية للالموقف المعادي  وإبراز

نون القا علىتأثير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حول ع ضوونا لهذا الماختيار أسباب تعود

لموضوع الميول والرغبة الشخصية لدراسة هذا االجنائي الدولي إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، ف

 يطرتهاسحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض  الرغبة في إبراز مع باعتباره من مواضيع العصر

 .على العالم

متحدة الأمريكية أهمية الموضوع باعتباره يناقش العلاقة بين الولايات ال إلى الموضوعية فتعودأما       

دور الولايات ندرة الدراسات والمراجع في هذا الموضوع بالنسبة ل، زيادة إلى والقانون الجنائي الدولي

وتناقض رأي  ،ةمقارنة بالمحكمة الجنائية الدولي المتحدة الأمريكية في انشاء المحاكم الجنائية الخاصة

 بين الدعم والمعارضة.  المحكمة الجنائية الدولية المتحدة الأمريكية إزاءالولايات 

وضوع ذات يات المتحدة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية مموضوع تأثير سياسة الولا إن

ائية الدولية، دية ضد المحكمة الجنمعا ت المتحدة سياسةانتهاج الولايا نرى اوما زلن، حيث رأينا أهمية

 ؟ةلدولياالمحكمة الجنائية  إتجاهالولايات المتحدة الأمريكية أثر سياسة وعليه نتساءل عن 

لتي اعتمدتها فاقيات اعلى المنهج التحليلي، بحيث قمنا بتحليل القوانين والاتاعتمدنا في دراستنا 

التطرق ي الأمن الذي يكمن فتحليل قرارات مجلس إلى ن العقاب، إضافة مالحصانة  قيقلتحالو. م. أ، 

قريب هذه القرارات، إلى جانب المنهج الوصفي بهدف تإزاء الموقف الدولي المتخذ شرعيتها وإلى 

مختلف  المصطلحات القانونية واستخراج النتائج المراد الوصول إليها، والمنهج التاريخي استحضار

 لقضاء الجنائي الدولي.المحطات المهمة ل

خصيص بحيث تم تفصلين،  تقسيم الموضوع إلى المطروحة أعلاه اعتمدنا الإشكاليةعلى  للإجابة

 الثاني( )الفصل لمحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة الأمريكية، أما فيما يخصل )الفصل الأول(

 .على المحكمة الجنائية الدوليةقمنا بدراسة التأثير العملي للولايات المتحدة الأمريكية 
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   ي     و ي ت   متحد     ريكي   محكم    جن  ي    د :       فصل 

فتم وضع ة ولينشاء محكمة جنائية دولية، قادرة على الحد من الجرائم الدالمجتمع الدولي إحاول      

م أنها العال الأمريكية التي أوهمت برفض الولاياتاصطدمت  أن محاولاته إلا  نظام أساسي للمحكمة 

ولت حا ،أن المحكمة تشكل تهديدا لطموحاتها ومصالحها عند إدراكها تسعى لإنشاء هذه المحكمة، لكن

لكن هذه  ،اية دولية على طريقتهإنشاء محكمة جنائ بمحاولتهاالمحكمة  من جانبها إبراز موقفها اتجاه

لمحكمة من ذلك عندما اتخذت عدة إجراءات في سبيل شل نشاط ا وذهبت لأسوء ،المحاولة باءت بالفشل

ية المشاركين وحماية مواطنيها من المتابعة الجنائية، فسنت قانون حماية أفرد القوات المسلحة الأمريك

نيها الحصانة اطاتفاقيات ثنائية مع الدول لمنح مو تها عقدمع قوات حفظ السلام الأممية، ثم بعدها محاول

إلى ممارستها عدة ضغوطات على مجلس الأمن بشكل غير مباشر  وإفلاتهم من العقاب، إضافة

ي لاستصدار قرارات تمنح الحصانة لمواطنيها لكون هذا الأخير يملك سلطة مخولة له للتدخل ف

 نظام روما الأساسي .( من 16صلاحيات المحكمة بموجب المادة )

لدولية في موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية ا من هذا المنطلق نتطرق إلى

جلس الأمن ملى ، ومن ثم نبين الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية ع(المبحث الأول)

 .(المبحث الثاني)صانة مواطنيها في حلاستصدار قرارات ب
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     مبحث    

   د  ي    محكم    جن  ي  ريكي   ن  وقف   و ي ت   متحد    

، إذ قادت المفاوضات وجود المحكمة الجنائية الدوليةتي تدعم من الدول المريكية الولايات المتحدة الأتعتبر  
حيث ة الدولية حقيقة وواقع يستمر بعد أن أصبح إنشاء المحكمة الجنائيهذا الموقف لم  نا أ لاا إ من أجل إنشائها،

 يُجنابقرار  لاستصدارمن مريكية ضغطت على مجلس الألأن الولايات المتحدة اأكما  ،اتخذت موقف معارض لها
من المتابعات  ،الأمميةي المشاركين في عمليات حفظ السلام في الدول غير الأعضاء في نظام روما الأساسموظا  

الذي يقضي ( 2002) 1422 ، القرار من قرارينصدر مجلس الأأبالفعل و  دولية،الجنائية أمام المحكمة الجنائية ال
شهر المشاركين في عمليات حفظ السلم والأمن  12بمنح حصانة لموظفي الدول غير الأطراف في نظام روما لمدة 

القرار مرة ولقد رفض مجلس الأمن تمديد هذا  ،( لمدة عام2003) 1487الذي تم تمديده بموجب القرارو ، الأممية
ات الأمريكية وهي تعامل بسوء السجناء العراقيين في سجن أبو ، بعد ظهور وتداول صور للقوا 2004أخرى سنة 

 .1غريب
لأفراد ا حماية  انون ائية مع عدد من الدول وسن قثن تفاقياتاعقد  إلى الأمريكيةعمدت الولايات المتحدة    

محاولتها الإفلات من مريكية و موقف الولايات المتحدة الأ نتناول قطتين،نفي  إليها سنتطرق هذا مو ، 2قواتها المسلحة
 نظام روما الأساسي لعرقلة دخولثم نتناول الضغوطات الأمريكية ، )  مط ب     ( سلطة المحكمة الجنائية الدولية

 .)  مط ب   ث   ( حيز النفاذ

  

                                                             

. تم تمديده بموجب 2002جويلية  12، المعقودة في 4572(، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 2002) 1422لقرار ا-1
 .2003جوان  12، المعقودة في 4772، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 1487القرار 

، 2013جامعي، الإسكندرية،، مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في عالم غير متغير، دار الفكر ال و ز   بد      ي-2
                                                                 .                                                                        142ص
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       مط ب 

      ت  ن   ط    محكم    جن  ي    ح      ي ت   متحد     ريكي   وقف   و 

   د  ي 

يتعلق بإرساء  الحقيقية فيما لمغالطة الرأي العام بشأن نواياها ةكيا ولايات المتحدة الأمريكية سياسة ذانتهجت ال      
دائم، إذ قادت المفاوضات بشأن نظام روما الأساسي، ثم عرقلة دخوله حيز النفاذ ورفضت دولي قضاء جنائي 

واطنيها ماقيات ثنائية مع الدول الأخرى لمنع تسليم اتف إبرام إلى ء، كاللجو مام إليه، إلى جانب ضغوطات أخرى الانض
، (       فرع) المحكمة الجنائية الدولية على الطريقة الأمريكية إنشاء لتوضيح هذه المسألة نتولى دراسةللمحكمة، 

 .)  فرع   ث   ( لجنائية الدوليةللمحكمة ا الأمريكيةالمتحدة  تمعارضة الولاياثم 

   فرع     

   طري      ريكي       د  ي    محكم    جن  ي    ش   

ستجيب لتطلعاتها التي ت  الطريقة كمة الجنائية الدولية علىنشاء المحإليكون  ريكية جاهدة  مالإدارة الأسعت   
، حيث 3دائم لقيام قضاء جنائي دولي المتحمسةول الد أكبرمريكية من المتحدة الأالولايات  كانتذ إ، ومصالحها

 قضاة محكمة أحد "  ر  سيس  يد" أعدهالمشروع الذي  1946 في سنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة دامتق
   ووضع قانون عقوبات دولي شامل  ورمبرغ ين تعتمد الجمعية العامة مبادئ نأعلى  النص توالتي تضمنا  ورمبرغ،ين

 ولقد يها،بكالواجب توقيعها على مرت ويحدد العقوبات، منهاأو الجرائم الدولية التي تمس بسلم البشرية  م يحددودائمقنن 

                                                             

3-COULEE Frédérique, « Sur un Etat tiers bien peu discret : Les Etats unis confrontés au statut 
de la cour pénale internationale », Annuaire Français de Droit International, volume 49, 2003, p 
32. 
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ئية دولية محكمة جنا إنشاءدراسة إمكانية فتها بوكلا القانون الدولي  لجنة أنشأتو بذلك المقترح الجمعية العامة خذت أ
 .4ورمبرغيوتقنين مبادئ ن
عداد المشاريع الأولية لمسودة النظام إ لجنة القانون الدولي في  ءمريكية منذ بدة الأالولايات المتحد أدركت

مامها مما سيجعل مواطنيها عرضة أنقض ها لن تستطيع استعمال حق النا أساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأ
يع التحكم بقرارات المحكمة، نها لن تستطألمساواة مع غيرها من الدول، كما قدم ا ويجعلها على الجنائية، للمساءلة

والتي هذه المحكمة،  إنشاءفي معارضة  مريكيةتحدة الأحملة الولايات الم بدأتهنا  له ومنن تتقبأيستحيل  أمروهو 
 إدخال وعملت علىعقد مؤتمر روما، حيث أدت مشاركتها في المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة  أن إلى استمرت
 ، لذلك نتولى تقسيم هذا العنصر الى عناصر فرعية.بعد التي تساعدها فيما الأحكامبعض 

   و ي ت   متحد     ريكي       مف    ت  و   ظ             :   مش  ك    تكتيكي

المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم إنشاء  فكرةالولايات المتحدة الأمريكية دعمت 
حاولت  إذ ،، فقدإنشاءها بعد ذلك عارضت أنها إلا، إليها نضمامالاالدولية، وحثت الدول الحليفة على 

المحكمة  فرض اتفاقيات ثنائية على الدول المتعاملة معها لاستثناء مواطنيها وجنودها من سلطة
محاكمة الجنود الأمريكيين أمام المحكمة لنمع من مجلس الأمن  اتسعت لاستصدار قرار وأحكامها، و 

سبب الحقيقي وراء هذا الموقف المتقلب هو الخوف من مساءلة رعاياها وجنودها الجنائية الدولية، وال
 .5عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبونها حول العالم

بعد غياب الوفد الأمريكي عن جلسات اللجنة التحضيرية للمحكمة في دورتها السابعة، بدأ الحديث 
على نظام روما الأساسي، وهو ما تم بالفعل في  بسحب توقيع الولايات المتحدة "بوش"ة إدارة عن ني

                                                             

  ج  ية على الطريقة الأمريكية"، ، "جهود الولايات المتحدة الأمريكية ليكون إنشاء المحكمة الجنائية الدول  د  و ف  و و -4
عة يحي فارس، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام01، العدد 05، المجلد   من     د    ت    بحوث      و ي     سي  ي 

 .63، ص 2021المدية، 
 
 
، العدد 12مجلد، ال ج        و        ي ، المناهضة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية،  ن  ير    ير ،  و ز     ش _ 5

 .133، ص 2024، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 01
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، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية رسميا أنها لا تنوي أن تصبح طرفا في نظام روما وأنها 2002ماي  26
 .6تتحرر من أي التزامات يفرضها هذا النظام

تمحور كانت مبررات الولايات المتحدة الأمريكية لسحب دعمها عن المحكمة الجنائية الدولية ت
، الأمريكيينتهديدا مباشرا للمصالح والأمن الوطنيين  يشكلالأساسي للمحكمة  حول اعتبار أن النظام

 إثرمن جانب الولايات المتحدة  للمحكمة معاديومع ذلك هناك أسباب أخرى غير معلنة وراء الموقف ال
ية ة بموجب المحكمة الجنائالقوات الأمريكية للمساءلراض يعالعراق، مما قد  في أفغانستان وحروبها 

 الدولية بسبب الجرائم المزعومة.

دة اعتبرت أن الدستور الأمريكي يوفر ضمانات قضائية أفضل من نظام حكما أن الولايات المت
المحكمة الجنائية الدولية، ومن بين الاعتراضات الأخرى على المحكمة أنها تفرض التزامات على الدول 

، ولكن 7من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 34ساسي، مما ينتهك المادة غير الأطراف في نظامها الأ
 هذه الحجة ضعيفة لأن نظام روما الأساسي يطبق فقط على الأفراد وليس على الدول.

قضائية على نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح بممارسة الولاية التعترض الولايات المتحدة 

 لاقعت الجريمة على أراضيها أو دولة جنسية المتهم، فهي ترى أن هذا النظام بموافقة الدولة التي و 

ئية الجنايتسق مع مبدأ السيادة الوطنية، لأنه سيسمح بمحاكمة مواطني الولايات المتحدة أمام المحكمة 

دة ضعيف لع الدولية بناءا على موافقة الدولة التي وقع السلوك على أراضيها، مع ذلك فان هذا الموقف

 أسباب من بينها:

مة قانوني يمنع دولة من تفويض حقها في المحاكمة الى هيئة دولية مثل المحك_ لا يوجد أي مبدأ 
 الجنائية الدولية.

                                                             

، 2010ية، نشائها"، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندر ، المحكمة الجنائية الدولية "مقدمات إ ص    بد   فت ح  طر_ 6
 .133ص 

معاهدة على أنه: لا تنشأ ال1987( من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات التي صادقت عليها الجزائر سنة 34تنص المادة ) _7
 التزامات أو حقوقا للدولة الغير بدون رضاها.
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نائية _ إذا كانت موافقة دولة الجنسية مطلوبة دائما، فسيؤدي ذلك في الواقع الى جعل المحكمة الج
 أخرى. الدولية عاجزة عن محاكمة أي مواطن من دولة

محاكمة  _ وفقا لمبدأ الولاية القضائية الإقليمية، للدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها الحق في
 المتهم، بغض النظر عن جنسيته.

 ث  ي  :  م     و ي ت   متحد     ريكي   ت طيل     ي    محكم    جن  ي    د  ي 

اتبعت الولايات  حيث حكمة الجنائية الدولية،قامت الولايات بشنا حملة عالمية لتعطيل فعالية الم
المتحدة سياسة ضغط ممنهجة ضد المحكمة، وذلك بالتأثير على هيئة الأمم المتحدة، كان الهدف 
الأساسي للولايات المتحدة هو التفرد بالهيمنة العالمية والاحتفاظ بموازين القوى، لتحقيق ذلك مارست 

لأمن للحصول على قرارات تمنع المحكمة من متابعة مواطنيها، الولايات المتحدة ضغوطات على مجلس ا
كما قامت بسن قوانين داخلية لحماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية، وكل ذلك في إطار استغلال 

 .8المتحدة تالسلطة الممنوحة للولايا

   فرع   ث   

          و ي ت   متحد     ريكي    محكم    جن  ي    د  ي 

كانت من الدول الداعمة لوجود محكمة جنائية دولية،  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنصحيح     
عليه الممثل الدائم للولايات المتحدة  أكدهو ما الموقف الإيجابي لم يكن مطلقا ومجانيا و  هذا أن إلاا 

متمسكة و بعمق  مريكيةالأالولايات المتحدة  بأنا  "بيل ريتشاردسون "لدى الأمم المتحدة السيد  الأمريكية
الأسبق في عدة مناسبات تمسكه  الأمريكيالرئيس  "بيل كلنتون "السيد  أكدبفكرة العدالة العالمية كما 

                                                             

 ج   ية، حدة الأمريكية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على الطريقة الأمريك، نتائج فشل الولايات المت  د  و ف  و و _8
 .66، ص2021، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 06، المجلد   يز    بحوث     د    ت
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مريكي كان قد وصل إلى الوفد الأ فإنا شرط   بأيا  لكن ليس  ،بضرورة وجود محكمة جنائية دولية دائمة
 :         9بثلاثة أهداف محددة روما محمالا

 هدة مؤتمر ناجح ينتهي بمعا إلىتريد العمل من أجل الوصول  الأمريكيةولايات المتحدة ال إن-1
لا تكون عام أنيجب  الآخرينعن السلام والتي تتقاسمها أمريكا مع  الأمريكية المسؤولية إن-2

 مهما في عمل المحكمة.                                                      
لك ملن تكون ناجحة بوجود مدعي عام ي المحكمة الأمريكية مقتنعة بأنا لمتحدة الولايات ا إن-3

مجلس  أوالدول الأطراف  إحدىالطلب من  تحقيق في الجرائم دون إذن المحكمة أوسلطة ابتداء ال
 .الأمن

 كانت في طليعة مجموعة الدول التي الأمريكيةالولايات المتحدة  أن إلىهذا و يجدر الإشارة      
الوطنية و على وضع  أورت على ضرورة موافقة المؤتمر على إعطاء الأولوية للمحاكم المحلية أص

 ة،، والمحكمة الجنائية الدوليالحقوقية للقانون الدولي أوالقضاء الوطني فوق الصلاحيات القضائية 
مقاضاة و الأولى عن ملاحقة  الوطنية، متمتعة بالمسؤوليةبعبارة أخرى ستبقى الأجهزة القضائية و 

ن تبادر المحكمة الجنائية الدولية، لداخل حدودها الإدارية الوطنية و  المتهمين بجرائم الحرب الموجودين
ولهذا   ،غير راغبة في ممارسة دورها القضائي أوحين تكون المحاكم الوطنية عاجزة  إلىالعمل  إلى

وطني القضائي ال ة و النظامة الدوليالاعتبار كان لابد من المحافظة على التكامل بين المحكمة الجنائي
 .المطاف آخرعنه سلسلة من المفاوضات التي جرت في روما  ما اتفقتذلك 
جرائم الحرب مرتبطة بشكل خاص دعم محكمة دائمة ل أنعرب الرئيس الأمريكي "بيل كلنتون" أ       

ون بدعم من مجلس تك أنحيث ينبغي  الأمنالتركيز على العلاقة بين المحكمة المقترحة ومجلس ب
 .10انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانيلأي  الأمن

                                                             

 .275ص، 2008، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة، الأردن،  ند    مر يشوي _9
 10_ و ز   بد      ي، المرجع السابق، ص144.
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مؤتمر الأمم المتحدة  1998/8/17  1998/6/15ن عقد في مدينة روما بين بعد أ
حكمة المؤتمر بإقرار النظام الأساسي للم ين بإنشاء محكمة جنائية دولية، وانتهىللدبلوماسيين المفوض

                                                                                             ا ضد هذا النظام.   حدة صوتت علن  الولايات المت أن وأطلق عليه نطام روما الأساسي غير
 هاممثل ألقاهانورده في الكلمة التي  ريكي لنظام روما الأساسي فيمكن أنالأم الاعتراضأما عن      

مادة جرائم الحرب كما تضمنتها ال أنترى  الأمريكيةالولايات المتحدة  فيها أنفي المؤتمر والتي جاء 
تساهم مع  أوواشنطن تشارك  أنوحيث  الأعمالالثامنة من نظام روما تتألف من لائحة طويلة من 

ا مع قوات حكومات مختلفة في تحالفات عسكرية الحلف الأطلسي وكذلك مع قوات الأمم المتحدة وأيض  
 نر الجنود الأمريكيين المنتشريلجنسيات في عمليات حفظ السلام الدولي، لذا لا يمكن تصوا متعددة ا

 .11اقضائي  ا و معرضين لضغوط ولإجراءات تلاحقهم  سياسي   الأمبعيدا عن وطنهم  
الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تحظر  الأحكام أن "جون بولتون "وذكر 
 .12الأمريكيةمثل خطوة ضد الولايات المتحدة التحفظات ي

 الأمنالولايات المتحدة الامريكية القوة العسكرية، وبالتالي تقويض  استخداممن  المحكمة قد تقيد      
المحكمة  بأن، الأمنمجلس  أمامصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس و ، 13يلالوطني والدو 

كانت الأمم  إذاحماية الكاملة للجنود الأمريكيين من المقاضاة، وبانه ال  تؤمانلجنائية الدولية المقترحة لاا
 أنتبحث عن مجابهة، ويمكن  أنهاك تها على الشعب الأمريكي فمعنى ذلالمتحدة تريد فرض سيطر 

محاولة لتبديد المخاوف  فيمن الأمم المتحدة، و  الأمريكيةانسحاب الولايات المتحدة  إلىيؤدي ذلك 
المحكمة الجنائية  أنالمحكمة الجنائية الدولية أبدت جميع الأطراف على اتفاقها  إنشاءمن  يكيةالأمر 

محاكمات ال أولا تشارك في الملاحقات  أنوينبغي لها  تتصرف كهيئة قضائية مسيطرة أنالدولية يجب 

                                                             

 11_  ص     م    م  يل، الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي، آفاق وتحديات، الجزء الأول، منشورات الحلبي

.   62، ص2005الحقوقية، بيروت،     
 

12 _john R. Bolton, the risk and Weaknesses of the icc from American’s perspective, Law and 
contemporay problems (vol.64: NO.1, Winter 2001). 
13 _Benjamin n. Schiff, Building the International Criminal Court, Cambridge University Press, 
Fiest published in paint format 2008, p254. 
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 أماعادلة، و  يهةا لتكون المحكمة نز ا إيجابي  لهذا السبب كان هذا يمثل رد  ذات الدوافع السياسية، و 
اسي فعالية النظام الأسيضعف قوة و  أن هشأنا  ذلك من  فإنا بخصوص التحفظات على النظام الأساسي 

تنازلات من هذا القبيل يسمح بالتحفظ لاعتماد النظام الأساسي ال فإنا  من ثما للمحكمة الجنائية الدولية، و 
              .14مبررات وجودهافاقدة ليجعلها بلا معنى و مما نائية الدولية للمحكمة الج

محاولة تقييد اختصاص المحكمة  ، ويأسها منولايات المتحدة من المحكمةفي سياق موقف الو 
ا في تصبح طرف   أنا فكرة نهائي   الأمريكيةامتناعها لن يوقف نشاط المحكمة، لم تلغي الحكومة  تأكدهاو 

دولة وبدخول  76من  أكثردولة وتصديق  139من  أكثرالمحكمة نالت توقيع  أننظام روما، سيما و 
 إلى الانضمامالولايات المتحدة الامريكية  عمدت 2002نظام روما حيز النفاذ في الأول من يوليو 

ها من يمكنا خراط في مجموعة الدول الأطراف هذا الان أنمنها  ظناا 31/12/2000الاتفاقية بتاريخ 
 ،ر التوقيعلأسبق في بيانه أثالرئيس ا "بيل كلنتون " أكدقد في هذا الجهاز القضائي الجديد، و الفعالية 

نه لدى تشكيل المعاهدة لم نتخلى عن موقفنا بشأن الثغرات الموجودة فيها، خاصة أعلى أنه بتوقيعنا 
ن من المحكمة ستمارس سلطاتها لا على مواطني الدول التي لم تفعل ذلك...بتوقيعها المعاهدة سنتمك

 .                            15يعسنحرم من ذلك بعدم التوقكمة و التأثير في تطوير المح
 إلى لجأتعن تحقيق هدفها جزاء توقيعها على الاتفاقية،  الأمريكيةالولايات المتحدة  عند عجز

بسحب توقيع  عن عزمها "الابنبوش "حديث عنه في إدارة الرئيس ال التنصل من التزاماتها، وهو ما تما 
المحكمة تصديقها على المعاهدة سيمكن  ة ذلك بأنمريكية على النظام الأساسي معللا الأ الولايات المتحدة

فوضى لدى الولايات  من مراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الأمريكية، كما أن هناك احتمالا بإثارة   
   و  6 بتاريخ بالفعل ين في الخارج للمحاكمة، وهو ما تما المتحدة وتعرض الجنود والمسؤولين الأمريكي

عن رغبتها بألاا قامت بأشعار الأمم المتحدة رسميا أنها  الأمريكيةالولايات المتحدة حيث أعلنت  2002

                                                             

 14_  و ز   بد      ي، المرجع السابق، ص 164.

15 "La stratégie Américaine dans les Grandes Négociations Internationales pour être moins 
connue n’en est moins Constante: une puissance inégalée dans les faites tente traduire cette 
réalité en supériorité juridiquement reconnue par les négociations…» ،in : Coulée Frédérique, 
op cite, p 32. 
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 أيةبناء عليه من توقيعها على هذه المعاهدة وتتحرر  تسحب تصبح طرفا في قانون روما، وأنها من ثما 
 .16لتزامات يفرضها عليها ميثاق روماا

لها المحكمة الى عدة أسباب التي سنتناو  لأنشاءفي معارضتها حدة الامريكية تستند الولايات المت
 :في الاتي

   محكم    جن  ي    د  ي     ض  ي    جنو     ريكيين       ن   ك  ي    م       تخو     :

 الدولية إلى تفادي أي يعود سبب معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لقيام المحكمة الجنائية
وفعاليات الأمريكية والعامليين فيها والمنخرطين في نشاطات الشبكات  بوكالاتخطر قد يلحق تهديد أو 

مادام  الدولية، لكن هذه الأسباب واهية،  والملاحقة القضائيةتطالها المساءلة  أناو مكشوفة يمكن  سرية
أي من رعاياها في الخارج  ها تضمن محاكمة عادلة وفقا لقوانينها و لنظامها الداخلي فلن يخضعنا أ

تنعقد المحكمة الجنائية الدولية صلاحيتها في حال انتفاء محاكمة المتهمين امام القضاء للمحاكمة، 
على الجرائم التي ترتكب بعد نفاذ النظام  إلاا لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية  أنالوطني، كما 

لنظام الأساسي للمحكمة تخول بموجبه النظر ، فلو وضع شرط في ا2002جويلية 1الأساسي أي بعد 
 .17الى المحكمة أحدفي جرائم مرتكبة قبل نفاذ نظامها الأساسي لما انظم 

    ن ن  ر      محكم    جن  ي    د  ي   د    ج س    تخو  ث  ي :

ل ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن المحكمة الجنائية الدولية تعيق دور مجلس الأمن المسؤو 
 ةومعاقبة جريم، فالنظام الأساسي للمحكمة يعطي سلطة تحديد من الدوليينوالأالأساسي عن حفظ السلم 

من بموجب ميثاق الأمم المتحدة، اذ ترغب الولايات ن التي هي فقط من اختصاص مجلس الأالعدوا
  .والصلاحيةتحكم عليه بهذه السلطة من الذي في استئثار مجلس الأ الأمريكيةدة المتح

                                                             

16_ Jean François Guitrandis, la sécurité international entre nupture et continuité mélanges en 
l’honneur, Bruylant2007, p555. 

 د    ت،ث     ج     و   ت   بحو ، "الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية"،  و      و    د ن_ 17 
 .498، سكيكدة، ص 1955اوت  20والعلوم السياسية، جامعة  الحقوق  كلية ،02العدد ،10المجلد
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كدت أ وهو مابموجب ميثاق الأمم المتحدة  الأمنالفصل في العدوان مهمة ممنوحة لمجلس  إنا 
يتخذ التدابير القسرية التي تعد ضرورية  أنمن بمفرده يمكنه ، فمجلس الأالأمريكيةعليه الولايات المتحدة 

 التي لمشاكل السياسيةن هذا يثير مشاكل كثيرة منها اتصدي للعدوان تدارك الموقف، غير أأراد ال إذا
 .18الآراءي ف جعلت من الصعب إيجاد توافق

    ي    د   غير   طر       ظ                ص   محكم    جن  ي    د  ي    تص   تد   ث  ث :

هل  خروبمعنى آا داخل لجنة القانون الدولي كبير   ثار جدلا  الاختصاص إلى المحكمة أ اسناد 
 ا مسبقا يتعلقم يتطلب ذلك شرط  ى الدول الأطراف بشكل تلقائي أاختصاصها علسيتم مباشرة المحكمة 

راف في هذا الاختصاص ليشمل الدول غير الأط وهل سيمتدبقبول الدول الأطراف لهذا الاختصاص؟ 
لى عت ا في مؤتمر روما، نجد غالبية الدول أصرا ا حاد  هذه المسائل نقاش  أثارت النظام الأساسي؟ حيث 

لداخلة في الالتزام بقاعدة الرضائية بالنظر في الجرائم ا إلىا دون الحاجة ا تلقائي  كمة اختصاص  منح المح
 الولايات المتحدة الأمريكية أسهاى على ر اختصاصها عندما تتعلق القضية بدولة طرف، هناك دول أخر 

تمارس  نا لى أع ا على جريمة الإبادة الجماعية،ن يكون اختصاص المحكمة التلقائي مقتصر  أرادت أ
واء كانت طرف صاص سالمحكمة اختصاصها بالنظر في الجرائم الأخرى بعد قبول الدولة لهذا الاخت

 م غير ذلك.في النظام الأساسي أ
رتكبت ما ا إذامواطني دولة غير طرف إلى  ن امتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةنجد أ

الولايات المتحدة  ثار مخاوفتصاص المحكمة أو على أرض قبلت اخدولة طرف أأرض  الجريمة على
تى ن تمارس المحكمة اختصاصها على القوات العسكرية الأمريكية العاملة عبر البحار حالأمريكية من أ

وفاء وفدها من ال أيوفق ر  سيمنع الولايات المتحدة وهذا مامع عدم قبولها لاختصاص المحكمة، 
 الإنساني.في عمليات التدخل المشاركة  أوبالتزاماتها تجاه حلفائها 

                                                             

ما تعرقل دائما متأرجح، وكانت دائ كان_ يجب التذكير أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاقيات الدولية المهمة  18
ان ات الأهمية خاصة في مجال نزع السلاح، حماية البيئية، حماية حقوق الإنسوتتهرب من التزامها بتطبيق بعض الاتفاقيات ذ

   Coulée Frédérique,op.cit,p32-33بما فيها القضاء الجنائي الدول، لتفاصيل أكثر أنظر:
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ن تعدل من صياغة هذا النص ذلك عن طريق اشتراط موافقة الولايات المتحدة الأمريكية  أ حاولت
ا في النظام الأساسي خصوصا كانت هذه الدولة ليست طرف   إذاالدولة التي ينتمي اليها المتهم بجنسيته 

الأمريكية الانتقادات التي لولايات المتحدة عندما يكون هذا المتهم في مهمة رسمية، ولكي تتجنب ا
تعترف للدول بهذا الحق  ن كانتوإنها ب الموقف باعتباره يتعارض مع مبدأ الإقليمية قالت أواجهتها بسب

 .19به لمنظمة دولية لا تعترففإنها 
لأمريكية ان الولايات المتحدة لا أقائ   مؤتمر رومافي  "دافيد شيفلر"السيد كما صرح السفير الأمريكي 

ا ا من غيرها من الدول ليست كذلك، قواتنا العسكرية كثير  قيقة قوة عسكرية عالمية، في حين أفي الح
ريكيين لجلب مواطنين أم وانساني، أجل تدخل ج أراضينا في مواقع النزاعات من أتدعى الى خار 

 ن.و للتعامل مع الإرهابيين، او لإنقاذ حياة رهائيتواجدون في بيئة تهددهم، أ
ا لتسري ن تكون طرف  ام باتفاقية دولية وبأثارها يجب أه للالتز نا تقد الولايات المتحدة الأمريكية أتع

عليها، لكن المحكمة الجنائية الدولية تعطي الاختصاص على مواطنين ليسوا من دولة مصادقة على 
 .20ا لمبدأ السيادةالاتفاقية وهذا يعتبر انتهاك  

 ا مع نفسها،هموقفها و تناقض إزدواجيةالأمريكية في الواقع عن  ةيكشف موقف الولايات المتحد
لتي ينتمي فمن ناحية تتمسك الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ السيادة الوطنية ، و تشترط موافقة الدولة ا

نساني، والتي يتم هذا الموقف ينكر في الواقع نظرية التدخل الا إنالمتهم، و من ناحية أخرى ف إليها
تم تجاهل  النهايةفي المحكمة الجنائية الدولية تحت الغطاء القانوني والشرعي الدولي،  بلعيلها من ق  تف

الأغلبية، أي من النظام الأساسي متفقا مع ر  12موقف الولايات المتحدة الامريكية، حيث جاء نص المادة 
عن التصديق على نظام  التراجع إلىت الولايات المتحدة الأمريكية و هذا أحد الأسباب التي دفع

 .21المحكمة
  

                                                             

  .495، المرجع السابق، ص و      و    د ن_ 19 
20 _DETAIS Julien, « Les Etats-Unis et la cour pénale Internationale », Droits Fondamentaux, 
N 3, Janvier-décembre 2003, P34-35, IN : WWW.Droits.Fondamentaux.org. 

  .495المرجع السابق، ص   و      و    د ن،_ 21
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   مط ب   ث   

 آ ي ت  ر      و ي ت   متحد     ريكي    محكم    جن  ي    د  ي 

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية معارضتها للمحكمة الجنائية بوضعها قوانين داخلية لشل       
الذي قررت ، 22الأساسينون روما واختصاصاتها التي تحصلت عليها بموجب قا المحكمة توسع نطاق

أغلب الدول بدورها تبنيه ليصبح بعدها دليل عمل المحكمة دوليا، فسعت أمريكا لقانون حماية الأفراد 
المسلحة الأمريكية والذي جاء كعائق أمام عمل المحكمة ليمهد الطريق أمام الولايات المتحدة في سياستها 

، ولم تتوقف معارضة أمريكا للمحكمة عن هذا الحد، بل 23ليةالتي تنتهجها ضد المحكمة الجنائية الدو 
ة امتدت لأكثر من ذلك عند محاولة عقدها لاتفاقيات ثنائية تخص الحصانة والإفلات من العقاب لحماي

وبهذا نتطرق للحديث قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية في مواطنيها من الملاحقة الجنائية، 
   (. فرع ث    )مواطنيها وإفلاتهم من العقاب في هاية بعقدها اتفاقيات ثنائية ن، و فرع    (  )

   فرع     

   ر      و ت   مس ح     ريكي     و   م ي 

( الذي اقترحه رئيس لجنة ASPAأمريكا قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية )تبنت    
وينص هذا القانون على أن جميع الرعايا  ،24"، "جس هلمزشيوخ الأمريكيالشؤون الخارجية في مجلس ال

                                                             

22_ « La Politique Américaine a été mimée selon deux axes différentes : Par L’intermédiaire de 
mesures unilatérales et par l’intermédiaire de négociations bi ou multilatérales » Voir : DETAIS 
julien, op. Cit, P34.  

23_ حمد  ريف بسيو  ، المحكمة الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآليات الانفاذ الوطني للنظام الأساسي، دار الشرو ق، 

.143،ص2004القاهرة،   
 

24 _ Slim Laghmani, et autrs, Affaires et document de droit international, Centre de Publication 
universitaire, Tunis, 2005. 
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رض النظام لهذا القانون يع طبقاو الأمريكيين تشملهم الحماية بموجب إعلان الحقوق والدستور الأمريكي، 
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المسؤولين الأمريكيين كذلك للمتابعة الجنائية، وهو أمر لا يكمن 

 .25قبوله وتسليم رعاياها للمحكمة للولايات المتحدة

ويستنتج مضمون هذا ، 26يعتبر هذا القانون كموقف لأمريكا اتجاه المحكمة الجنائية الدولية 
 القانون فيما يلي:

    :  ظر ك      ك     ت          محكم    جن  ي    د  ي 

ذلك كمات المحلية، وينطبق على المحاكم الأمريكية والحكومة الفيدرالية والحكو  ينفذ هذا الحظر  
 على جميع الأشخاص المتواجدين على الأراضي الأمريكية، عدم تكريس موارد الحكومة الأمريكية لدعم

ضافة العمليات التي تقوم بها المحكمة كحبس أو ملاحقة مواطنيها أو الأجانب المقيمين على أراضيها، إ
 أو المتابعة القضائية في الولايات المتحدة.أو التحقيق عمليات تفيد التحري  لقيام بأيا لمنع ا

 ي      م ي ت  فظ   س      مي   حد  ن  ش  ك     و ت    ريك ث  ي :

حق استعمال الفيتو وحق التصويت للرئيس الذين تملكهما أمريكا في مجلس الأمن من بيتعلق       
سادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة أجل توفير ما ينبغي في جميع القرارات المعتمدة في الفصلين ال

المعنيين بعمليات حفظ السلام، وتعفي هذه القرارات أفراد القوات المسلحة الأمريكية من المتابعة القضائية 
أمام المحكمة الجنائية الدولية، مالا يسمح  لهذه الأفراد بالمشاركة في عمليات حفظ السلام باستثناء 

                                                             

25_  و ت  جيد، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية،  ج     ب  ث   د    ت      يمي ، العدد 

. 398، ص 2018كيكدة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة س12   
26_ غ    كم    حمو   يد، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية اتجاه إفريقيا، المكتب العر بي للمعارف، 

.354، ص 2016القاهرة،   
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، ويمكن السماح للقوات الأمريكية 27ليست طرفا في النظام الأساسي للمحكمة العمليات التي تقوم في دول
    :بالمشاركة في العمليات الأخرى بقرار من رئيسها ولا يتم ذلك إلا بثلاث شروط نذكرها في ما يلي

قوات المسلحة الأمريكية المشاركة في لل الحصانة ن عن قرار يضمنإعلان مجلس الأم  -  
 لام. عمليات حفظ الس

لا يسري اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي التي تطبق فيها العمليات  - 
بين كل من أمريكا والدولة التي تتم فيها العمليات  "98"  ف     م     العسكرية أو يعقد اتفاق من طراز

 . 28العسكرية

 وجود مصلحة قومية تبرر المشاركة في العملية المعنية. _ 

 ظر   ديم  ي  س  د   سكري   د     ت      ت      ظ               ث  ث : 

من طرف الولايات المتحدة لأي دولة كانت قد صادقت يحظر هذا المقطع تقديم مساعدة عسكرية 
على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا الحظر يشير لبعض الحالات التي يمكن أن 

من هذه القاعدة لما يخدم المصالح القومية الأمريكية، ومن هذه الاستثناءات الدول  تستثني بعض الدول
 29الأعضاء التي تنتمي لحلف الشمال الأطلسي، وحلفاء أمريكا

                                                             

27_ « … ASPA L’American service-Membres Protection Act of 2022 est a l’ogine de toute la 
Politique américaine déployée contre la CPI … », voir : DETAIS julien, op, cit, p 35.  
 

28_تنص الفقرة 2 من المادة )98( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المعتمد في روما بتاريخ 17 جويلية 1998، 

 وقعت الجزائر على اتفاقية روما بتاريخ 28 ديسمبر 2000، ولم تصادق عليها بعد، عدل بموجب تقارير لمرات عديدة. 

لتزاماتها على أنه: لا يجوز للمحكمة ان توجه طلب تقديم من الدولة الموجه اليها الطلب أن تتصرف على النحو لا يتفق مع ا 
ون الدولة تعابموجب اتفاقية دولية تقتضي موافقة الدولة كشرط تقديم شخص تابع لتلك الدولة الى المحكمة أن تحصل أولا على 

 المرسلة للإعطاء موافقتها على التقديم 
29 _Clémence Bouquemont, La Cour pénale internationale et les États-Unis, L’Harmattan, 
Paris, 2023, p 23. 
 



   محكم    جن  ي     و ي ت   متحد     ريكي    فصل                               

19 
 

 ين  ن   محكم    جن  ي    د  ي   ب  :   ط   حرير  و طن    و ي ت   متحد    م ت  

ع الطرق لتحرير المواطنين الأمريكيين المعتقلين يمنح هذا المقطع للرئيس الرخصة لاستعمال جمي 
من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وهذا الترخيص كان سببا لمنح هذا القانون تلك التسمية، ويمنح 

 .30أيضا للرئيس رفح الحظر المذكور ذات القانون 

الأمريكية المتحدة  ت" يسمح للولايا  د ل    "وسمي ادخال تعديل على هذا القانون  ولقد تم
المشاركة في الجهود الدولية المبذولة من طرف المحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة المتهمين بارتكاب 

  د  "، "       ن    "، والجرائم ضد الإنسانية، من أمثال وجرائم الحربجرائم الإبادة الجماعية، 
الح الوطنية تعلل جميع التناقضات من ذلك أن المص م من أعضاء تنظيم القاعدة. ويتبينره، وغي" سين

للوفاء بضمان حصانة الرعايا الأمريكيين هذا من الناحية، ومن ناحية أخرى مقتضيات مكافحة 
 . 31الإرهاب

   فرع   ث   

   د   ف قي ت   حص         ت  ن       

ت جعل دول العالم بعد فشل الولايات المتحدة الأمريكية في معارضة المحكمة الجنائية الدولية، حاول 
عهد هذه الأخيرة وبتالي تت ،تدخل معها في اتفاقيات ثنائية بغية منها كسب الحصانة والإفلات من العقاب

، أو حتى قيامها بتسليم مواطنيها الولايات المتحدة قضائيا  متابعة مواطني عن  بموجبها بالامتناع 
المحكمة ولا تسمح بنقلهم عبر أراضيها إلى ، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب

                                                             

كية، المرجع مريالأمحكمة جنائية دولية على الطريقة إنشاء في الأمريكية نتائج فشل الولايات المتحدة    د  و ف  و و ،_ 30
 .61السابق، ص 

 أنظر أيضا : .520، المرجع السابق، ص  و      و    د ن_  31
DETAIS julien, op.cit. 37. 
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ما نستنتجه من خلال ابرام اتفاقية الحصانة والافلات الجنائية الدولية، وهو الهدف الأساسي للاتفاقية، ف
  .32أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة سير عمل المحكمة بصفة خاصة من العقاب

الجنائية الدولية ومحاولة شل دورها القضائي، رغبة أمريكا للتقليل من شأن المحكمة  إضافة إلى
الأخيرة برفض التوقيع على مما آثار غضب الكثير من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فطالبت هذه 

لذلك نتولى تقسيم هذا العنصر إلى  .33اتفاقيات الحصانة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية
ثم الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة )   (، ة يات الحصانعناصر فرعية أمثلة عن بعض اتفاق

 )ث  ي (. لغرض عقد اتفاقيات الحصانة 

    :   ث    ن   ف قي ت   حص         ت  ن       

 تنقسم اتفاقيات الحصانة والافلات من العقاب التي تحاول أمريكا ابرامها لاتفاقيتين هما:

ام اتفاق القوات، وهي اتفاقية متبادلة في التعامل بمعنى أنها تطبق ( وتمثل نظSOFAاتفاقية )  
في الدول المضيفة لقوات الدول المرسلة، وفي الدولة المرسلة لقوات الدولة المضيفة حين ترسل للتدريب 
أو المناورات العسكرية، ومن الممكن أن تكون أحادية التعامل أي فيما يتعلق بقوات الدولة المضيفة، 

(   ت   فتر    و يز ، SOFAيمكن أن تمتد لفترة طويلة، أو فترة وجيزة، وكأمثلة عن اتفاقيات )كما 
، 2001، ومع بوتسوانا في 1998الاتفاقية التي تم توقيعها من طرف الولايات المتحدة وبنغلاديش في 

 34لتقديم المساعدات الإنسانية، والتدريب والمناورات العسكرية

تمثل في نظام اتفاق المهمات، وهي اتفاقية تعقد بين الدولة المضيفة ودولة ( تSOMAاتفاقية )   
أو مجموعة الدول أو منظمة دولية، تقوم بتنظيم الوضع القانوني للمهمات أو البعثات على إقليم الدولة 

                                                             

  32_   د  و ف  و و ، نتائج فشل الولايات المتحدة في إنشاء محكمة جنائية دولية، المرجع نفسه، ص62.
 33 _  و ز   بد      ي، المرجع السابق، ص 150.

بغداد،  وملاحظات حول الاتفاقية الأمنية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة، دار الغد، آراء ،الأمير فؤاد القاسم_  34 
  .48،ص 2008
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لسنة المضيفة، بتقديم لها الامتيازات والحصانات التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
 .35، ومثال عن ذلك مهمات الخبراء الأمميين إلى أي منطقة من مناطق النزاعات المسلحة1961

    ريكي   غرض   ف قي ت   حص   :   ضغوط   ت      ت     و ي ت   متحد  ث  ي 

عن سحب مساعداتها العسكرية التي ، 2003 جويلية سنة 01في  المتحدة الولايات أعلنت 
طرف في النظام الأساسي للمحكمة، كانت قد امتنعت عن التوقيع عن اتفاقيات  دولة 35 إلى تمنحها

إلى أبعد من ذلك بسحبها  اتجهت 2004الحصانة من العقاب مع أمريكا، وفي الثامن من ديسمبر 
    .المساعدات الاقتصادية من الدول التي رفضت التوقيع على الاتفاقيات

أن  ،من النظام الأساسي للمحكمة(98) بشأن نص المادة "    و      ي ي"المحامي الفرنسي  يؤكد     
للمحكمة  أنه لا يمكن  الدولية إذ ما جاء في دراسة التحالف السابقة الذكر بالنسبة للمحكمة الجنائية

طلب التسليم، أو إمداد أية دولة بمساعدة ما يمكنها من التعامل على نحو يتعارض مع التزاماتها الدولية، 
بشأن الامتيازات والحصانة الدبلوماسية، ووحدها الدولة المعنية التي ينتمي  1969فاقية فينا لسنة وات

 .36إليها الشخص من يسمح لها برفع هذا النوع من الحصانات

 والمادة( 27)التعارض المتواجد بين المادة الأستاذ عبد الفتاح بيومي حجازي أنا  يقول بهذا الشأن
ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يظهر الضعف الذي يعاني منه الفقرة الأولى م (98)

التشريع وهو ما ينعكس سلبا على سير عمل المحكمة، خاصة أنه لا يمكن للمحكمة أداء مهامها إلا 
 .37بعد رفع الحصانة عن المتهمين من قبل الدولة التي ينتمون إليها

                                                             

35_ Aurel Sari, Statue of Forces and Status Of Mission Agreements under the ESDP : The 
EU’s Evolving Practice, European Journal of International law, volume19, lssue 1, 2008, P 67. 

36_William Borden et Emmanuelle Duverger, la Cour pénale internationale, Ed Du Seuil, 
Paris, 2000, P 264. 

 37_  بد   فت ح  يو    ج  ي ، المحكمة الجنائية الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004، ص 145
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عنه إضعاف لنجاعة المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق  ينتج (98) إن أمريكا في تفسيرها للمادة
العدالة، وإفساد تأثيره كجهة قضائية دولية متممة للجهات القضائية الوطنية وتساعد على التهرب من 

 . 38العقاب

أخفقت أمريكا في حملتها العالمية لعقد اتفاقيات الحصانة من العقاب، مع أن ما ذكرته الأخبار      
دولة قامت بالتوقيع على هذه الاتفاقيات مع أمريكا، إلا أن الواقع عكس ذلك  100 يقارب على أن ما

مثل هكذا  امصديق عليها، كما أنه تم رفض إبر فجل الاتفاقيات لم تدخل حيز النفاذ ولا حتى تم الت
من سحب اتفاقيات من الدول، وهذا ما يؤكد تشبث هذه الدول بالتزاماتها بالعدالة الدولية، بالرغم 

 .                                                           39المساعدات العسكرية والمساعدات الأخرى المقدمة من الولايات المتحدة

 إن الاتفاقيات الأمريكية تشكل خطرا بسبب ضعف التشريع الأمريكي فيما يتعلق بجرائم الحرب       
الإنسانية، في حال اقترافها خارج حدود الدولة فمثلا جريمة الإبادة والإبادة الجماعية، والجرائم ضد 

الجماعية فلا ولاية قضائية للمحاكم الفدرالية عليها باستثناء إذا ما كان مرتكب الجريمة مواطن من رعايا 
 .40أمريكا، ولا يتضمن ذلك أفراد القوات المسلحة الأمريكية

  

                                                             

38_   م    مر    ذ     عيس  ي ، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، منشورات زين 

. 206، ص، 2016الحقوقية، بيروت،   

بق، ص ، نتائج فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء محكمة جنائية دولية على طريقتها، المرجع السا  د  و ف  و و _ 39
64 . 

 40_   م    مر    ذ     عيس  ي ، المرجع نفسه، ص 212.
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   مبحث   ث   

  ج س    ن   تصد    ر   ت بحص     و طني     ضغوط ت    ريكي     

لسيطرة العديد من الدول الكبرى فيه وبالخصوص هيمنة الولايات المتحدة  يخضع مجلس الأمن  
ي بعد دخول النظام الأساسف الأمريكية التي تكن عداء ومعارضة شديدتين للمحكمة الجنائية الدولية،

رت أمريكا اعتماد بعض من ، قرا 2002من جويلية عام  للمحكمة الجنائية حيز التنفيذ في الأول
متابعة قضائية من طرف المحكمة  الإجراءات القانونية في سبيل توفير الحماية لمواطنيها، من أيا 

روع تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن بمش 2002 جوان27بتاريخ   الجنائية الدولية،
نص المادة  ة الجنائية الدولية مستغلة في ذلكنة ضد ملاحقة المحكمقرار يتضمن منح رعاياها حصا

أثمرت ضغوطات الولايات المتحدة وقام  المحكمة لتحقيق مصالحها الشخصية، وفعلا  من نظام  (16)
تمكنت  2003جوان  12، وفي 2002جويلية  12بتاريخ ( 1422)مجلس الأمن بإصدار القرار رقم 

 ، وعليه نتناول قرار( 1487) لقرار من خلال إصدار القرارجديد هذا اواشنطن بدفع مجلس الأمن لت
 (  مط ب   ث   ) 1487والقرار رقم مط ب    (   )في  (1422)مجلس الأمن رقم 

   مط ب     

 1422  م  ر    ج س    ن 

منح  الذي ،41(1422)رقممن إقناع مجلس الأمن بتبني القرار تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية       
 فقام مجلس الأمن في عام، 42حصانة قضائية لأفراد القوات الأمريكية العاملين لدى قوات حفظ السلام

قرار يصدر عن  من طرف الأمم المتحدة" ويعتبر أولبإصدار القرار تحت عنوان "حفظ السلم  2002
 (16)ع أحكام المادة صريح بالتعاون مطلب بشكل  نشاط المدعي العام، إذمجلس الأمن يعلق بموجبه 

                                                             

 41_ القرار رقم 1422 )2022(، السالف الذكر.

42_  ن عيس     ين، "معوقات المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني"، ا مركز   ج     

 أ مد  ن يح    و شريس ، المجلد 09، العدد 04، تسمسيلت، 2018، ص 108. 
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 2002من نظام روما الأساسي، بأن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة سنة كاملة بدءا من جويلية 
قضية تمس موظفين لدولة ليست طرفا في نظام روما الأساسي  عن مباشرة أي تحقيق في حال إثارة

التهديدات الأميركية التي لجأت  هذا نتحدث عنومن خلال   العاملين في قوات حفظ السلام الأممية.
رق إلى إضافة إلى التط )  فرع     (( في 1422لإصدار قرار )إليها للضغط على مجلس الأمن في 

 )  فرع   ث   (. في (1422) رقم مدى شرعية قرار مجلس الأمن

   فرع     

 1422   ريكي    تصد    ر     ضغوط ت 

وجاء هذا  2002 مجلس الأمن في الثاني عشر من مايومن طرف  (1422القرار)تم اعتماد   
القرار ليطالب المحكمة الجنائية الدولية بعدم التحقيق أو مقاضاة أفراد ينتمون لدول ليست أطرافا في 

43دولة لهذا القرار 100 نظام روما الأساسي بالرغم من معارضة
بهذا سنتحدث عن الظروف التي ، 

 )ث  ي (. ومحتوى هذا القرار )   (،  (1422)قم كانت سببا في استصدار القرار ر 

 .1422 د      ر     م     : ظر  

مجلس الأمن تحت تهديدات الولايات المتحدة التي استهلتها بسحب  من طرفأصدر القرار  
لوقف  2002 و    30 قواتها التي تعمل في مجال حفظ السلام، فلجأت إلى استعمال حق النقض في

 هذه كوسيلة تهديد لمجلس الأمن، لتجنب أيا  والهرسك، وتعتبر ظ السلام في البوسنةتجديد قوات حف
خطر أو تهديد قد يزعج جنودها الأمريكيين والموظفين في منظمة الإغاثة، في حال ما طالتها المتابعة 

 .44ةالجنائية الدولي

                                                             

 43_      و ف   شكري ، القضاء الجنائي في عالم متغير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2008، ص 90.
44_   م     بد   س  ، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدولي، أطروحة لنيل شهادة 

.205، ص 2012انون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الدكتوراه في العلوم، تخصص ق  
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ات ة المقررة لدعم العمليتمادت أمريكا لأكثر من ذلك عندما أعلنت عن رفضها دفع الحصص المالي     
في حال ما تقاعس مجلس  %،25 ب التي تقوم بها القوات الأممية، والتي تساهم فيها بنسبة تقدر

ة سلحة بل طالبت بمنح الحصانالأمن عن إصدار هذا القرار، ولم تتوقف عند منح الحصانة لقواتها الم
ة يقضي بأن لا تمتد ولاي قراراته نصا  للمسؤولين الأمريكيين بالخارج، وأن يضع المجلس ضمن أيضا  

اب المحكمة الجنائية الدولية لتمس مواطني الدول التي لم تصادق على نظام المحكمة، المتهمين بارتك
 جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وفي ظل هذه التهديدات امتثل مجلس الأمن الدولي لطلبات الولايات المتحدة وقام بإصدار القرار
محتوى  لإعفاء الأمريكيين لمدة سنة من مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية و يعتبر(1422)  رقم

من النظام الأساسي للمحكمة، وكذلك  (16) خرق صارخ لما جاءت به المادةهذا القرار انتهاك واضح و 
تفاقيات تقدم من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي للجمعية العامة الانفراد بحق عقد ا (105) المادة

لموظفيها الامتيازات والحصانات، وبهذا يتببن لنا أن مجلس الأمن قد تعدى على صلاحيات الجمعية 
تلاشت عند ابداء الولايات المتحدة عن رغبتها  (1422)، لكن هذه الدواعي التي أدت لتبني قرار45العامة

 46في تجديد هذا القرار

 1422ث  ي :  حتوى    ر     م 

بعد أسبوع واحد فقط من بدء سريان عمل المحكمة  ( 1422)الأمن القرار رقم  أصدر مجلس 
الجنائية الدولية، ونص القرار في مادته الأولى على ضرورة امتناع المحكمة لمدة اثني عشر شهرا عن 
البدء في أي إجراءات للتحقيق أو المحاكمة في حال إثارة قضية تتعلق بمسؤولين أو موظفين تابعين 

ة مساهمة في عمليات الأمم المتحدة ، علاوة على ذلك ضمن القرار الحصانة لمدة عام كامل لدول
لجميع الأمريكيين المشاركين في عمليات حفظ السلام الأممية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل 

                                                             

 45_  ن عيس     ين، المرجع السابق، ص 108.

ام، تخصص بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العالأمن ، علاقة مجلس  وب   بد       
 46_القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2012، ص 161.
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لين في الأساسي للمحكمة من العامهذه الحصانة أيضا  جميع الدول التي لم تصبح طرفا في النظام 
كانت  (1422)على الرغم من أن الحصانة التي منحها مجلس الأمن في القرار ، 47قوات حفظ السلام

مقررة لمدة عام فقط إلا أن مجلس الأمن أعرب عن نيته بتجديد الحصانة كلما اقتضى الأمر لمدة 
 .48إضافية تصل إلى عام كامل

   فرع   ث   

  1422 دى  رعي   ر    ج س    ن   م 

( أهمية خاصة باعتباره أول قرار يجسد سلطة مجلس الأمن في طلب إرجاء 1422كان للقرار رقم )    
( من نظام روما الأساسي، وقد صدر هذا القرار في 16الملاحقة القضائية المنصوص عليها في )

أجمع  ظروف معقدة بسبب الضغط الأمريكي باستخدام حق الفيتو، هذا ما أثار استياء المجتمع الدولي
تمثلت في عدم استناده للفصل السابع من ميثاق قرار ، فتم توجيه انتقادات لهذا ال49و الفقه الدولي كذلك
 وانتهاكه لنظام روما وميثاق منظمة الأمم المتحدة )ثانيا(.   الأمم المتحدة )أولا(،

   س ب   ن   ميث    تبرير    ر    فصل    ك      :     د    م     

لم  (1422) استند إليه لإصدار القرار رقم  المتحدة الذيل السابع من ميثاق الأمم إن الفص 
ما يثير التساؤلات حول تعارضه مع الميثاق،  (1422) اصدار قرار لمجلس الأمن صلاحية  يمنح 

وهذا ما جعل بعض الدول تتساءل عن مدى شرعية هذا القرار وبالتحديد ألمانيا التي صراح مندوبها لدى 

                                                             

م روما ، "طرق إحالة الدعاوي للمحكمة الجنائية الدولية وأهم القيود الواردة عليها استنادا لنظا ب  ي  حسن  ين   د ن _47
 .151، ص 2022، 01، العدد 07، المجلد  ج     و     س      حري ت       الأساسي"، 

48_ ر   ي    ، "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية"،  ج     ح و       و     س  ي ، العدد 04، كلية 
 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2010، ص 23.

49_   ي    ، إرجاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ضوء علاقتها بمجلس الأمن الدولي،  ج     د    ت  

      و  ي    م     ، المجلد 07، العدد 01، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة سكسكدة، الجزائر، 2022، ص 340.
 العدد 02، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 2020، ص 165. 
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يشترط في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ( 1422)جلس الأمن أثناء مناقشة مسودة قرار م
وجود تهديد للسلم أو خرق له أو أعمال العدوان، وأي من هذه الأعمال في رأينا غير واردة في هذا 

ستناد إضافة لخطورة الا ،50القرار، لذلك فإن مجلس الأمن يقوم على نحو خطير بإضعاف مصداقيته
موضوع الدراسة، لكون هذا الأخير يستهدف حالة ( 1422)إلى الفصل السابع في قرار مجلس الأمن 

استباقية من شأنها أن تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه أيضا يمنح حصانة مستقبلية من المتابعة 
  .51القضائية عن أعمال يمكن أن يقترفها أشخاص مستقبلا

      ميث      م   متحد    ظ         ت 1422ث  ي :    ر   

من نظام روما: "يطبق هذا النظام على جميع الأشخاص بصورة متساوية  (27) تشير المادة  
دون تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو برلمان أو ممثلا أو 

من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال 
الأساسي، كما أنها لا تشكل بحد ذاتها سببا لتخفيف العقوبة ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية 
الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون 

لشخص" وبناء عليه ووفقا لهذه المادة لا يكون للحصانة ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا ا
 ، سيما وأن المادة52الممنوحة للأمريكيين من الخضوع للمحكمة أي يكون للمحكمة مفعول تجاه المحكمة

، مما يجعل تحفظ مجلس الأمن كأنه لم 53لا تجيز إبداء التحفظات على هذا النظام الأساسي (120)

                                                             

 50_   و ز   بد      ي، المرجع السابق، ص50.157

51_    ي  حمو ، ب  يل  و ف، المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون ام قانون الهيمنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

  2008، ص 267.

  52_راجع المادة )27( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
  53_راجع المادة )120( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
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، فضلا عن كونه 54الفته قاعدة جوهرية من قواعد القانون الدولي العاميكن وباطلا بطلانا مطلقا لمخ
 .55يأتي على حساب العدالة والمساواة 

، فإن مجلس الأمن قد فرض على الدول بصفة عامة نوعا (1422) بتعبير آخر بتبني القرار رقم     
ساسي للمحكمة ظام الأمن السلوك عن طريق تعديل الالتزامات التي تربط بين هذه الدول في إطار الن

، 56من نظام روما الأساسي (27)الجنائية الدولية، والحصانة الممنوحة في هذا القرار متناقضة والمادة 
وإن تبني هذا القرار سالف الذكر، وحسب ما يرى جانب من الفقه، والبعض من الدول فإن مجلس الأمن 

 .ئية الدوليةبذلك يكون قد قام بتعديل النظام الأساسي للمحكمة الجنا
( من ميثاق الأمم 24وقد تخطى مجلس الأمن حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة )

،التي منحت للجمعية 58( من ذات الميثاق105، وجاء قرار مجلس الأمن مخالف ا لنص المادة )57المتحدة
ت والامتيازات، العامة صلاحية عقد الاتفاقيات المتعلقة بمندوبي وموظفي الأمم المتحدة الحصانا

  59وبالتالي يكون مجلس الأمن قد تجاوز صلاحياته وتعدى على اختصاصات الجمعية العامة

من الأشخاص الذين يتمتعون بالصفات الرسمية يكون  بإعفائه للعديد (1422)إن القرار رقم   
 الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة  (16)د أبدى عدم اكتراثه بالغرض الذي ترمي له المادة ق

 .60العدالة الجنائية الدولية وشكل بذلك خرق صارخ للنظام الأساسي الذي بني على فكرة تحقيق
            

                                                             

 54_ ص     م  يل   م ، المرجع السابق، ص 66.

55_       بد   مجيد، "نظرة على المحكمة الجنائية الدولية"،   مج     جز  ري      و       و ي      تص  ي     سي  ي ، 

 العدد 09، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1 ، 2001. ص 95 .

56_   م     بد   س  ، دور مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"،   مج        يمي    بحث      و  ، 

.61، ص 2018، كلية الحقوق، جامعة بجاية، 2العدد  
 57_راجع المادة )24( من ميثاق الأمم المتحدة. 

 58_راجع المادة )105( من ميثاق الأمم المتحدة. 

  .61رجع السابق، ص ، دور مجلي الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، الم  م     بد   س   59
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      مط ب   ث

 1487 ر    ج س    ن 

 القرار تمديد ، ويعتبر هذا61(1487)من القرار رقم مجلس الأ أصدر، 2003يوليو  12في 
، عكس القرار الذي اتخذ 2003لية يا من الأول جو ا اعتبار  شهر   12 وذلك لمدة (1422)قرار رقم لل

حفظ السلام لأفراد المحكمة الجنائية الدولية أمام والذي منح الحصانة من الملاحقة القضائية    بالإجماع
الولايات ، كانت ضغوطات الأساسيمن الدول غير الموقعة على نظام روما المتحدة التابعين للأمم 

خيرة بسحب تمويلها للأمم المتحدة ت هذه الأهددا  القرار، حيثمريكية عاملا رئيسيا في صدور المتحدة الأ
إلى (    فرع   ) قسمنا هذا المطلب الى فرعين، تطرقنا فيلم يصدر مجلس الأمن مثل هذا، القرار إن 

راجع عن تناولنا الت(  ث    فرع   )، وفي (1422)بوصفه تجديد لقرار  (1487)الأمن قرار مجلس 
 .2004القرار 

   فرع     

 1422 و ف   جد د    ر    1487 ر    ج س    ن 

حصانة لمواطني الولايات المتحدة الذين يعملون في  يعطي( 2002) 1422ن قرار من أ بالرغم
 المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مرة أخرى  لأمم المتحدة، إذ لا يخضعون لاختصاصإطار عمليات ا

ائمة لجنودها، الأمر الذي ولد معارضة دولية على حصانة د وللحصول القرار بتجديدالأمن  قام مجلس
 .        62معتبرة

حتى بادرت الولايات المتحدة ( 2002) 1422 منالصلاحية الزمانية لقرار مجلس الألم تنتهي   
مشروع القرار على  مريكية بمشروع قرار جديد لتمديد الحصانة لأفرادها سنة أخرى، وزرعت مسودةالأ

                                                             

 ، السالف الذكر.1487_ القرار رقم 61
 62_ و ز   بد      ي، المرجع السابق، ص 162.
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حيث استهلت الجلسة بمداخلة مهمة للأمين  12/6/2003وعقدت جلسة عامة بتاريخ ،دول الأعضاء
من قد طلب في ، كان مجلس الأن نوجز ما قاله على النحو التالي" ويمكن أكوفي عنان"العام السيد 

 تبدا اية إجراءات للتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ان لا ( 2002) 1422 العام الماضي بقراره رقم
و موظفين ؤولين أة قضية تشمل مسيا ال أحيا  2002ا من يوليو ا اعتبار  او المقاضاة لمدة اثنى عشرا شهر  

و نظام روما الأساسي، فيما يتصل بأي عمل أ ا فيو سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرف  حاليين أ
ا عن اعتزامه تجديد عرب المجلس أيض  أ م تأذن بها، و تحدة أليات التي تنشئها الأمم المأفعال تتعلق بالعم

طالما استمرت الحاجة الى ذلك، اشهرا أخرى  12 و في كل سنة لفترةذللك الطلب في الأول من يولي
القرار يستند المجلس من جديد الى المادة  باتخاذ هذا يوشك المجلس على القيام به الان ووهذا هو ما 

تلك المادة لم يكن القصد فيها شمول هذا الطلب بصورة  واعتقد انساسي، من نظام روما الأ (16)
وبالإضافة الى القلق الذي اشعر به، فان الامتثال محدد بعينه يتعلق بحالة معينة،  وانما طلبعامة، 
، ولذلك سوف نتولى اا إضافي  لا اعتبره متطلبا ضروريا و أؤكد أن هذا الأمر يسبب لي قلق   16للمادة 

 يم هذا العنصر الى عناصر فرعية.تقس

    :               د  ي  بشأ   ر     تمد د

 ( 2002) 1422 قال مندوب اليونان نيابة عن الاتحاد الأوروبي ينص قرار مجلس الامن  
يرى الاتحاد الأوروبي بان ه مادامت الحاجة قائمة الى ذلك و المجلس يعتزم تمديد الطلب الوارد في

تسمح بالتجديد  لا يمكن تفسيرها بأنها لعبارة تمديد الطلب بنفس الشروط (1422)ر تضمين القرا
الطلب و يؤمن الاتحاد الأوروبي التلقائي لذلك القرار دون مراعاة الظروف المحددة التي يقدم فيها ذلك 

ائية الدولية ساسي للمحكمة الجنروح النظام الأنقض نص و ن يتجديد التلقائي لذلك القرار من شأنه أن البأ
من على بذل ث جميع أعضاء مجلس الأنحا  وهو وضع حد للإفلات من العقاب، و لاا وغرضها الجوهري أ

يكفل مواصلة عمليات لحفظ سلامة نظام روما الأساسي و  اقصى ما في وسعهم بغية التوصل الى حل
  . 63حفظ دون عائق
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النحو الذي على ( 1422)للقرار من أن تجديد مجلس الأ لىوأشارت منظمة العفو الدولية إ    
ه توفير الحصانة الدائمة نيتا و  (16)لغرض الحقيقي للمادة يكشف عن عدم اكتراث مجلس الأمن  با

جازتها الأمم ام الأساسي المشاركين في عمليات إنشاتها أو إلمواطني الدول غير الأطراف في النظ
الغرض الذي يتوخاهما قانون روما لنظر للهدف و وبا (16)ا للطبيعة الاستثنائية للمادة المتحدة، ونظر  

ة يا هذه المادة اضيق تأويل ممكن، و أ عطاءهللإفلات من العقاب، فانه ينبغي إ  الأساسي لوضع حد
ن ها القضائية لأكثر من فترة، من شأنها ألاعتراض سبيل المحكمة لولايت (16)محاولة لاستخدام المادة 

م جميع الأشخاص الذين تشملهم ن يقدا ساسي ألا و هو ضمان أساوق مع غرض قانون روما الألا تت
  .64لى العدالة في جميع الحالاتحكمة إالولاية القضائية للم

 وهما الاتحادا صوت   12عليه بأكثرية  وتم التصويتالقرار الذي تم اعتماده  وخاصة مشروع     
لدول الممتنعة ا اما المملكة المتحدة... أ الكاميرون، ، باكستان، بلغاريا، المكسيك، شيلي،الروسي، أنغولا

 .65وفرنسالمانيا، الجمهورية العربية السورية عن التصويت فهي أ

                                                                             بشأ   مد د    ر      م عث  ي : غي   

بإجماع الدول من لم يحض مجلس الأالصادر من  2003 لعام (1487) يلاحظ ان القرار
، ألمانيا ه هو بامتناع ثلاث دول هي فرنسا،من، حيث تميز هذا القرار عن سابقالأعضاء في مجلس الأ

 عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة الذي أبدى خوفه من القرار سوريا عن التصويت عليه فضلا  
 .66أيضا تقويض سلطة مجلس الامن نائية الدولية،معتبرا أن هذا المسلك من شأنه إضعاف المحكمة الج

بالقرار رقم  2002لسنة  1422من انتقادات كثيرة بسبب تجديد القرار رقم س الأواجه مجل
من من في مجلس الأمريكية سفير الدائم للولايات المتحدة الأن ذلك لم يمنع الإلاا أ ،2003 1487

                                                             

64_International Criminel Court : Security Council must refuse to renew unlawful Résolution 
1422, http://www. Amnesty. Org/Ar/Library/info/ ior40/008/2003/Ar. 

 .165، المرحع السابق، ص و ز   بد      ي_ 56
، الكويت، 40للمحكمة الجنائية الدولية"، مجلة الحقوق، العدد الأساسي وعلاقته بالنظام الأمن ، مجلس ث ل   د    حم _  66

 .48، ص 2005
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دفع العديد من  وهو ماديده للمرت الثانية، يطلب فيه تج 2004ماي  19تقديم مشروع قرار في 
جل المحكمة الجنائية الدولية بالتنديد التحالف الدولي من أ والدول وبعض أعضاءالمنظمات المدنية 

ا مع تزامن هذا التجديد مع الفضائح هذا الطلب من غير المناسب ان تتقدم به خصوص   نأت أور  بذلك،
 ب في العراق.التي ارتكبها جنودها في سجن أبو غري

تقديم نص معدل للمشروع  ريكية بعد أسابيع من المفاوضات منمأجبرت الولايات المتحدة الأ
 ن هذا التجديد سيكون للمرة الأخيرة.ينص على أ

   فرع   ث   

 2004  تر     ن    ر       

لتمديد ذلك لو  2004تقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد في عام ت كان من المنتظر أن 
خاصة  2004حداث في عام ( لكن تطورت الأ2003) 1487و (2002) 1422الوارد في القرارين 

على السجناء العراقيين في سجن  ت تعذيب ممنوحةحالاالعراق من ممارسات غير قانونية و في  ما وقع
ا دوليا ثارت غضب  ، هذه الفضيحة المدوية أ67الأمريكي أبو غريب، تورطت بارتكابها قوات الاحتلال

تي قد تنطوي ا لبشاعة تلك الممارسات المريكية نظر  غة بمصداقية الولايات المتحدة الأا بالرار  ت أضلحقوأ
أو  ،(   ) الأمنلكن لقى تمديد القرار رفض بعدم تمديده سواء داخل مجلس  على بعض جرائم الحرب

 لعناصر الأتية ما يلي:وعليه سنتناول في ا ث  ي (عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة )

                                                               1422          ر      ن   :   و ّ   م ع    ل  ج س 

بخصوص مشروع عة من قبل الإدارة الامريكية، وجدت صعوبات مام هذه الاحداث غير المتوقأ 
صوات الواجبة من وذلك لعدم توافر الأمتحدة القرار من مجلس الألايات التمديد القرار، وبالفعل سحبت الو 
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ب اعتبر منسق التحالف ن سبع دول قد امتنعت عن التصويت، وبهذا الانسحالصدور القرار، حيث أ
 .68ا للعدالة الدوليةن ذلك يعد نصر  " بأوليام بيس"جل المحكمة الجنائية الدولية السيد الدولي من أ

نب منظمات المجتمع المدني بما في ذلك منظمة العفو الدولية، كما فشلت مستمرة من جاالحملة 
 .100ن حوالي نباء عن أب، وبالرغم ما ذكرته الأالحملة العالمية لإبرام الاتفاقيات للإفلات من العقا

 ث  ي :           ين        لأ م   متحد   مد د    ر  
التي  الاتفاقياتكون  ، فضلا عنتجديد القرار "نكوفي عنا"لعام للأمم المتحدة الأمين ارفض  

                                                                                                   ولحصانة لم يتم التصديق على معظمها ولم تدخل حيز التنفيذ وقد رفضت دوقعتها الولايات المتحدة لل
ت التي ثل هذه الاتفاقيات، مما يؤكد التزامها بالعدالة الدولية، حتى في الحالاكثيرة التوقيع على م  

د ، وقمريكيةالأ سحبت فيها المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة
نحاء العالم الى حث حكومات بلدانهم على عدم الدخول ء منظمة العفو الدولية في مختلف أسعى أعضا

                              .في مثل هذه الاتفاقيات
ستطيع ناها لم تأ لاا للمحكمة الجنائية الدولية، إ الأمريكية على الرغم من معارضة الولايات المتحدة   

الدول الأخرى من التعاون الكامل  ، ولم تنجح في منعا التأثير على عمل المحكمة الجنائية الدوليةمجدد  
 .69مع المحكمة
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       محكم    جن  ي    د  ي    يركي    متحد    و ي ت   تأثير    م    :  فصل   ث   

قة معقدة منذ بداية كانت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية علا 
الأساسي المتحدة ليست طرفا في نظام روما  الولاياتلكون  المحكمة لمزاولة نشاطها إلى يومنا هذا،

يستمر التأثير أن المرجح في تطور مستمر، بحيث أنه من  وستبقى هذه العلاقةالمنشئ للمحكمة 
ا على السياق  قد تحدث تحولات فيو خلال السنوات المقبلة،  على المحكمةالأمريكي  هذه العلاقة اعتماد 

، وأدت سياسة الولايات المتحدة المنتهجة ضد المحكمة لأمريكا والمناخ الدولي السائدالسياسي الداخلي 
إلى حدوث عدة تأثيرات تتمثل في تقويض شرعية المحكمة بشناها عدة عقوبات ضد موظفي المحكمة 

 هذا بالإضافة)  مط ب     (، دا من استقلالية المحكمة الح وإعاقة تحقيق العدالة للضحايا بغية  منها
إلى رفضها تلقي عقوبات من طرف المحكمة ما يجعلنا نتساءل حول ما إذا هناك إمكانية لمحاسبة 

    )  مط ب   ث   (. مجرمي الولايات المتحدة 
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        مبحث 

   ت   ي    محكم   و  

في المحكمة الأعضاء على الدول ومالية دبلوماسية ضغوطا ريكية المتحدة الأممارست الولايات 
مة الجنائية الدولية بهدف عرقلة تحقيقاتها ومقاضاتها لمجرميها، كما فرضت عقوبات على موظفي المحك

ام  أموما يشكل تحديا      (، )  فرع وأفراد أسرهم، سواء كان هذا التحقيق يمسها أو يمس حلفائها 
تحصل  ل الولايات المتحدة في عمل المحكمة عن طريق مجلس الأمن الذيخدكمة كذلك تاستقلالية المح

  )  مط ب   ث   (.على صلاحيات إحالة الدعاوي وتوقيفها للمحكمة 

       مط ب 

      تأثير       مد        

للمحكمة، ائي النظام الإجر في الأجهزة الأساسية من الدولية العام للمحكمة الجنائية المدعي يعدا  
، بالرغم من الاستقلالية التي يتمتع بها 70الأجهزة الأخرى ومنفصلة عن مستقلة يمارس مهامه بصفة إذ 

المدعي العام إلاا أنه يخضع لقيود كثيرة من جهة المحكمة في حدا ذاتها أثناء ممارسته لسلطته التقديرية 
ا من قيود أو عراقيل تحدا من نشاطه في مرحلة التحقيق، ومن جهة أخرى يعاني المدعي العام أيض  

منها التهديدات التي تمارس ضده من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الأخيرة التي بلغت تهديداتها 
لموظفي المحكمة الجنائية الدولية مرحلة غير مسبوقة خاصة بعد محاولة المحكمة التحقيق مع الجنود 

ومعارضة )  فرع     (، ، وهو ما سنتناوله في  71دولة أفغانستان الأمريكيين إثر اقترافهم لجرائم في

                                                             

،  ج    وت      و  ، "اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية"،    مي   ديج ،       حمد فيصل_ 70
 .     914، ص 2020، جامعة سعيدة، الجزائر، 01، العدد 01المجلد 

، 01، العدد12 ، المجلد ج        و        ي  "المناهضة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية"،،  ن  ير    ير ،  و ز     ش _17
 .143، ص 2024
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)  فرع تحقيق المدعي العام مع حليفتها إسرائيل على الجرائم المقترفة بحق الشعب الفلسطيني في 
   ث   (.

       فرع 

        غ  ست  

ق في ودة" بمباشرة التحقيالجنائية للمدعية العامة "فاتو بن سللمحكمة الدائرة التمهيدية  سمحت     
حرب أفغانستان بسبب الجرائم المرتكبة من طرف "حركة طالبان" ضد الإنسانية وجرائم الالوضع في دولة 

ي"، عادت التي ارتكبتها "قوات الأمن الوطني الأفغانية" "ووكالة الاستخبارات" "المركزية والجيش الأمريك
بهذا  ،2017طلب المدعية العامة الذي كان في نوفمبر الدائرة التمهيدية مرة أخرى بالإجماع لرفض 

راجع وت)   (، يمكننا التطرق إلى عنصرين يتمثلان في رفض الولايات المتحدة التحقيقات في أفغانستان 
 )ث  ي (قضاة المحكمة عن التحقيق تحت التهديدات الأمريكية 

 ض    ريك    تح يق      غ  ست     :   ر 

" أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بحظر وصول      د  ر  بلأمريكي " أصدر الرئيس ا 
موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومنعهم من دخول البلاد وأشار البيت الأبيض إلى أن، "أي محاولة 
 من جانب المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع أي من موظفي الولايات المتحدة أو اعتقالهم او احتجازهم

ليفة وليست طرفا في نظام روما أو مقاضاتهم دون موافقة من الولايات المتحدة، أو أفراد من دول ح
 72... يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" الأساسي

 طنينهددت الإدارة الأمريكية بمنع أي تحقيق محتمل للمحكمة الجنائية الدولية قد يشمل الموا 
يات " بأن الولا  يك  و بيوالأمريكيين ومن الدول الحليفة لأمريكا، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي "

 المتحدة الأمريكية حددت عدة موظفين في مكتب المدعي العام بأسمائهم لتهديد أسرهم كما وعد بأن
                                                             

  72_ ن  ير    ير ،  و  ز     ش ، المرجع السابق، ص 144.
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الجنود  واشنطن ستتخذ إجراءات عقابية ضدهم في حال صدور أي حكم من المحكمة يدين 
 .73الأمريكيين بتهمة "جرائم حرب"

إنا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أمثال الولايات المتحدة في سبيل تحقيق مصالحها  
الاستراتيجية عرقلت عمل المحكمة الجنائية الدولية وحاربتها لطرق قارنونية وتعهدية، مما جعل أمريكا 

 .74اسي للمحكمة تفسيرا تعسفياتقوم بتفسير بعضا من نصوص النظام الأس

 تح يق بسبب   ت د د ت    ريكي ث  ي :  حب   

بالإجماع      و  ن  و  "رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية طلب المدعية العامة "
في فتح التحقيق في أفغانستان بعد أن كانت سمحت بمباشرة الاستقصاء الأولي، واحتجت الدائرة في 

، وجاء هذا القرار بعد أسبوع فقط من 75ها أن التحقيق في هذه الحالة لن يخدم مصالح العدالةرفض
سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة "فاتو بن سودة" بسبب احتمال فتحها 

الولايات لتحقيق في أفغانستان حول تجاوزات قد يكون ارتكبها الجنود الأمريكيين، وكانت قد أعلنت 
المتحدة قبلها بشهر عن وضعها لقيود على تأشيرة الدخول لمنع أي تحقيق قد تجريه المحكمة بحق 

 .76موظفيها

                                                             

 

جل أمن  ، سلطات المدعي العام في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة مقدمة   دي  بد   ر يق_73
ميرة،  الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان

 . 178، ص 2020بجاية، 
 ج   تقييد"، ، "سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فتح التحقيقات الأولية بين الحرية وال  ض     يد    _ 74

 .65، ص 2003، 02، العدد07، المجلد فكر      و      سي   ا

 
اسة على ، " الإذن بإجراء تحقيق أمام المحكمة الجنائية الدولية ـ در  كري   سن  سين   و    س ص   ب   ، _75

، 10د ، العد06، المجلد  ج    بح ث    و ي    ي  ي ضوء قرار دائرة الاستئناف المتعلق بحالة أفغانستان ، 
   . 185، ص 2021

 ال، مق2019أفريل  12الشرق الأوسط، قضاة " الجنائية الدولية لا يرفضون طلب فتح تحقيق بشأن أفغانستان"، صحيفة _76
  :على الموقع الالكتروني متوفرhttps//aawsat.com.2024/05/25تم الاطلاع عليه بتاريخ: ،
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   ث     فرع 

        سطين

دعية الفلسطيني، إذ بدأت المفهي الوضع الإدارة الأمريكية بالنسبة للحالة الثانية التي أزعجت  
 بناء على طلب الحكومة الفلسطينية الذي 2015في جانفي العامة استقصاء أولي في دولة فلسطين 

فوجدت المحكمة ، 13/06/201477يستهدف فتح تحقيقات في الأحداث الجارية ابتداء  من 
ومعارضة )   (، الجنائية الدولية عدة عراقيل بشأن التحقيق منها في تطبيق القانون على الوقائع 

 .)ث  ي (الولايات المتحدة لتحريك الدعوى 

    :     طبيق      و        و     

 الجرائمان يوضح بيانا  2014سبتمبر  02بتاريخ "    و  ن  و  المدعية العامة "نشر مكتب    
ن لأالفلسطينية تقع خارج النطاق القانوني للمحكمة الجنائية الدولية الأراضي التي تم ارتكابها في 

ضمام أو الانإماا بإيداع إعلان لتفعيل اختصاص المحكمة زمة الحكومة الفلسطينية لم تتخذ الخطوات اللا
 إلى نظام روما الأساسي كدولة عضو.

يستحيل على المحكمة الجنائية الدولية دراسة أو مباشرة أي تحقيق في كل جريمة حرب مرتكبة   
"،  تنج  يكس   " ،"    دفي فلسطين وواقعة ضمن اختصاصها الزمني. غير أن البروفيسور بجامعة "

ينطوي في الغالب على إجراء إن الأمر بقوله الوضع مكتب المدعي العام، يصف الذي عمل في 
عدد الضحايا أيضا  أن الرئيسية للرفض الأسباب موازنات دقيقة وصعبة بين الواقعية، والمبدأ ومن بين 

 78العدوان جرائمأو جرائم حرب الإنسانية أو وجرائم ضد جرائم الإبادة لا يرقى إلى مستوى 

                                                             

   .322، المرجع السابق، ص    دي   بد   ر يق_77
78_Valentina Azarov, An international démarche for human rights ? Périls and prospects of the    
Palestinian UN BID, International , Journal of Human Rights, vol 18,N 45, 2014. 
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   د وى   و ي ت   متحد     ريكي   تحريك ث  ي :        

في تحركها للتحقيق ضد حليفتها الجنائية الدولية  المحكمةبمعارضة  المتحدة الولاياتقامت       
أن الفلسطينيين مؤهلين كدولة ذات سيادة، لا نعتقد  "  يك  و بيوحيث قال وزير خارجيتها "إسرائيل 

أو الكيانات أو المشاركة كدولة في المنظمات كاملة أو على عضوية ليسوا مؤهلين للحصول ولهذا هم 
، أثبتت استراتيجية التفاوض على القرارات الدولية منذ 79المؤتمرات بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية

ا غير راغبة وليست والمحمية منهالمتحدة التي دعمها من قبل الولايات إسرائيل أوسلوا ولحد اليوم بأن 
 .80مجبرة على تطبيق أي قرار دولي لصالح الشعب الفلسطيني

المحكمة إلى عن الدعوى المحالة  الإدارة الأمريكية بكل الوسائل لدفع الفلسطينيين للتراجعحاولت  
للتصريح عن طريق وزير الخارجية "مايك بومبيو" في الثامن عشر الأمر ووصل بها الدولية الجنائية 

بأن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية من طرق إسرائيل لا تتعارض  2019نوفمبر من 
وهذا تصريح خطير يرتب التزامات ويمس بمبادئ قانونية راسخة في القانون . 81مع القانون الدولي

ي الدولي العام، كحق الشعوب في تقرير مصيرها، مما يستدعي النقاش حول مكانة القانون الدولي ف
 .مواجهة التحدي الأمريكي

 

   مط ب   ث   

                                                             

    نشور م بيان، 2019ديسمبر  21ة، و العدال، المحكمة الجنائية الدولية وبداية الطريق نح        خ   ي    ف سطيني _79
 على الموقع الالكتروني:  https://www.mofa.pna.ps، تم الاطلاع عليه بتاريخ: 23/05/2024.

         
،  ، متوفر على61، العدد تطبيقها" جريدة حق العودةأجل النضال من أم ، "التفاوض على القرارات الدولية   و غوش   مد_80

      .2024/05/25تم الاطلاع عليه بتاريخ: ،  https://www.badil.lrg  الموقع الالكتروني:
81_ALLAND Denis, «un adieu au droit international public ? a propos d’une déclaration 

Américaine relative aux colonies Israéliennes en Cisjordanie et ses suites, R.G.D.I.P Edition, 
A.Pedone,Paris,Tome 124/ N 01, pp75-78. 

https://www.mofa.pna.ps/
https://www.mofa.pna.ps/
file:///C:/Users/1/Desktop/،%20،%20تم%20الاطلاع%20عليه%20بتاريخ:%20https:/www.badil.lrg
file:///C:/Users/1/Desktop/،%20،%20تم%20الاطلاع%20عليه%20بتاريخ:%20https:/www.badil.lrg
file:///C:/Users/1/Desktop/،%20،%20تم%20الاطلاع%20عليه%20بتاريخ:%20https:/www.badil.lrg
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    ن      ج س   تأثير    

، 82إنا مجلس الأمن مكلف بأداء مهمة حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة
متصرف ا بذلك نيابة  عن الجماعة الدولية، فالمحكمة الجنائية الدولية هي الأخرى تساهم في دعم الحفاظ 

لم والأمن الدوليين من خلال معاقبة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، على الس
وجرائم الإبادة الجماعية، هذا الدور يساهم في تحقيق التعايش السلمي، وترى الدول الدائمة العضوية 

ه في تحديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية أناه من الضروري إعطاء مجلس الأمن دور ا كبير ا ل
أي دور لمجلس الأمن في هذا السياق  خرالدولية، في حين يرى البعض الآ اختصاص المحكمة الجنائية

قد يؤثر على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وهناك مخاوف من أن تتدخل السياسة في عمل 
دولية ليس  إتفاقيةبموجب  اؤهاإنشية الدولية تم المحكمة و تؤثر على قراراتها بالرغم أن المحكمة الجنائ

ولو بشكل ة كم الخاصة، مما ينفي صفة التبعيا بقرارات من مجلس الأمن الدولي، كما هو الحال مع المحا
، بعد 83جزئي، إلاا أن علاقة التعاون المفترضة بين المحكمة والمجلس لا تزال محل جدل وتساؤلات

أن طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن و المحكمة تفاقية روما حيز التنفيذ، تثور تساؤلات بشإدخول 
الجنائية الدولية، وحدود سلطات مجلس الأمن في هذا الصدد، وهذا ما سوف نتطرق اليه، اذ درسنا 

( و سلطة مجلس الأمن في تقييد نشاط المحكمة   فرع     سلطة مجلس الأمن في إحالة الدعاوى في )
 (.  فرع   ث   في )

  

                                                             

 . 12، ص 2012لسابق،، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، المرجع ا وب   بد       _  82
 .14، المرجع السابق، ص_  ر   ي     83
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   فرع     

    ج س    ن            د   ى   ط

ء دول الأعضاالتقادات كثيرة، ونرى أنا إن أثارت يك الدعوى الممنوحة لمجلس الأمنإنا سلطة تحر 
نذ بدء مؤتمر روما على ضمان حق الدائمة في المجلس والولايات المتحدة الأمريكية حاولت جاهدة م

 جنائية الدولية، غير أن موقف هذه الدول لمعن طريق مجلس الأمن الدولي أمام المحكمة ال الإدعاء
 سعتو متطابق بشكل كامل بالتوازي مع الدول المعنية من جهة، والمدعي العام من جهة أخرى،  يكنا 

الولايات ابل المجلس لذلك الغرض، في المق اختصاصالقائل بجعل  الإتجاهدعم إلى بريطانيا وروسيا  
 .84ن مجلس الأمن وحده من تحريك الدعاوى لى المطالبة بتمكيالمتحدة الأمريكية إ

إلا للطرح الأمريكي،  االدولية وفق  الأمر بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  إنتهى
جنب مع دول الأطراف والمدعي  إلىس الأمن في تحريك الدعوى جنبا مجل قح من إنكار لم يتمكن أنه

 .85العام للمحكمة الجنائية الدولية

، منح هذا النظام مجلس 86( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية13المادة )بموجب 
الأمن في ممارسة المحكمة، ويستند مجلس  إلىتحدة الصلاحية في إحالة معينة الأمن التابع للأمم الم

في تدابير  إتخاذ للمجلس، والذي يخول 87الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  إلى هذه الصلاحية
 به أو حالات العدوان وهي كالتالي: الإخلالحالات التهديد بالسلم والأمن الدوليين أو 

                                                             

حقوق، ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ال   ر  جيم،  غ  ي  ذ ر_  84
، 2013يرة، بجاية، تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان م

 .8ص 
 .15، المرجع السابق، ص  ر   ي    _  85
لفصل امن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه "إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب  13_ تنص المادة 86

  بت ". ذه الجرائم قد ارتكالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة الى المدعي العام يبدو فيها أن الجريمة أو أكثر من ه
    يمي ، ج     ب  ث   د    ت    ، " صلاحيات مجلس الامن الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية "، ب  ش  يم  _ 87

 .370، ص 2016، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة08العدد 
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إلى من ميثاق الأمم المتحدة حالة بموجب الفصل السابع ا حال مجلس الأمن متصرف  أ_ إذا  
 المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

 ، حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة14المدعي العام، وفقا للمادة  ىإل_ إذا أحالت دولة طرف  
 أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

_ إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم على وفق ج
 89مة.وهنا وقبل بيان أحكام سلطة مجلس الأمن بإحالة الدعاوى على المحك88( 15المادة )

نتيجة للصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين بمقتضى الفصل 
( من نظام روما الأساسي، أصدر مجلس الأمن 13السابع، والصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة )

سوف  ية وهذا ماقرارين يحيل فيهما الوضع في كل من إقليم دارفور وليبيا أمام المحكمة الجنائية الدول
 نتطرق اليه.

    :        ج س    ن  ضيت     يم     و    يبي        محكم    جن  ي    د  ي  

المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب ول إحالة قام بها مجلس الأمن إلى تعتبر قضية دارفور أ
، 90مكانياتهفي حل النزاع نتيجة لقلة إ فريقيإقليم دارفور وفشل جهود الإتحاد الإ تفاقم الوضع الإنساني في

المرتكبة في دارفور، دعمت التحقيق الدولي في الجرائم الفضيعة  فالولايات المتحدة الأمريكية في البداية
المحكمة الجنائية الدولية خوف ا من أن يؤدي ذلك إلى ملاحقة  كنها عارضت بشدة إحالة القضية إلىل

على دول مجلس الأمن  ا  تابعة للأمم المتحدة، ومارست ضغوطلام المواطنيها أو أفراد قوات حفظ الس
 المحكمة. ار الذي أحال القضية إلىعن التصويت على القر  امتنعتالإحالة، لكنها في النهاية لرفض 

                                                             

لقاء نفسه تدولية على أن " للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ال 15_تنص المادة 88
 .على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة 

 ج   دولي "، ، " إجراءات الترابط بين المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بسلطات مجلس الأمن ال بد   و    كريم  ميد _89
 .14، ص 2018، جامعة السلطان قابوس، عمان، 05، العدد  د   ت  ي  ي 

 .60، المرجع السابق، ص    ح   فيق          ،_ 90
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لجنة دولية ه من الأمين العام إنشاء ، والذي طلب في91(1564اتخذ مجلس الأمن قرار رقم )
في دارفور، كما طلب المجلس من هذه  ون الدولي الإنساني وحقوق الإنسانهاكات القانللتحقيق في انت

اللجنة التأكد مما إذا كانت أعمال الإبادة الجماعية قد وقعت، وتحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات 
 لمعاقبتهم. 

لجماعية " وفقا لتقرير النهائي للجنة الدولية، الحكومة السودانية " تتبع سياسة تقوم على الإبادة ا
في إقليم دارفور، كما ألحقت اللجنة التقرير بقائمة تتضمن أسماء مسؤولين مدنيين وعسكريين إضافة 
إلى بعض قادة حركة التمرد، والذين تعتقد اللجنة أنهم المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة التي حدثت 

 .92في ذلك الإقليم، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب

بموجبه أحال الوضع في  والذي 93(5200) 1593القرار رقم  وفقا للتقرير اعتمد مجلس الأمن 
من نظام روما الأساسي، تم اتخاذ هذا  13، استنادا إلى المادة 94المحكمة الجنائية الدولية  دارفور إلى

الصين، الجزائر  دول، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، 04دولة مع امتناع  11القرار بموافقة 
لقرار الإحالة الصادر عن مجلس الأمن، قرر المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية  والبرازيل، وامتثالا  

مباشرة التحقيق في الانتهاكات والحالة الإنسانية في دارفور   ويس  و   يو   ك  بو"،"الدولية السيد  
 . 95كمة الجنائية الدوليةوفقا لأحكام النظام الأساسي للمح 2005جوان  6في 

                                                             

 ، يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية لما يحدث في2004سبتمبر  18(، الصادر في 2004) 1564_ قرار مجلس الأمن رقم 91
  إقليم دارفور.

المنصفة، ولية ودورها في حماية وتطوير الحق في المحاكمة العادلة و تحولات العدالة الجنائية الد  و و    د  و ف،_  92
د معمري، تيزي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولو 

 .172وزو، ص 
لق بإحالة الوضع الإنساني في دارفور ، يتع2005مارس  31(، الصادر في 2005) 1593_ قرار مجلس الأمن رقم 93

 )السودان( الى المحكمة الجنائية الدولية.
م دارفور ، سلطات مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية " دراسة قانونية لقضية إقلي مر و      م  -94

عة محمد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامالسوداني "، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دولي عام، 
 .9، ص 2013خيضر، بسكرة، 

  .61صالحي شفيق، المرجع السابق، ص           ،_95
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م المدعي العام في عام 96من النظام الأساسي (58وفقا للفقرة الأولى من المادة )  2007، قدا
تقرير ا إلى قضاة الدائرة التمهيدية بعد دراسة الأدلة المقدمة من المدعي العام، أصدرت الدائرة التمهيدية 

بجرائم الحرب تهمة متعلقة  "، ووجهت إليهمايب    كو " و "   مد       أمرا بإلقاء القبض على " 
ضرورة تسليم المتهمين بفيها  وتقدمت المحكمة إلى حكومة السودان تطالب    الإنسانيةوجرائم ضد 

لمواجهة العدالة الجنائية الدولية في لاهاي، إلاا أنا الحكومة السودانية رفضت بشدة التعاون مع قرارات 
 الشرعية الدولية.

ا ، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية أمر  2009رس ما 14وفي 
ي ب وجرائم ضد الإنسانية، فجرائم حر  وذلك للاشتباه في إرتكابه" مر   بشير"، بإلقاء القبض على 

مة محكلقرارات المحكمة الجنائية الدولية، فقد رفض التعاون مع الالمقابل أعلن المتهم عدم إحترامه 
 وتسليم نفسه للمحاكمة.

لإحالة القضية إلى المحكمة يات المتحدة الأمريكية أكثر داعمٍ كانت الولافيما يتعلق بالقضية الليبية 
تكبت خلال الثورة الليبية ضمان المساءلة عن الجرائم التي إر الجنائية الدولية، رأت أن ذلك ضروري ل

ارضة من بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مثل ، لكن الولايات المتحدة واجهت مع2011عام 
اخلية للدول، لكن في التدخل في الشؤون الد كانتا قلقتين من أن يؤدي ذلك إلى الصين وروسيا، اللتان

الصادر في  1970مجلس الأمن من إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في قراره  النهاية تمكان
، 98الذي قرر إحالة الوضع الإنساني في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و 97(2011فيفري ) 26تاريخ 

التحقيق في مختلف الانتهاكات التي وقعت في  عي العام للمحكمة صلاحية مباشرةهذا القرار منح المد
اء  وبن"     يد    ذ   إرتكبتها قوات " جرائم ضد الإنسانية والتي تعدا  2011فيفري  15من  ابتداء  ليبيا 

                                                             

 ( الفقرة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.58_ راجع المادة ) 96
، يتعلق بإحالة الوضع 2011فيفري  26في  ، المعقودة6491الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته  1970_ القرار رقم  97

 الإنساني في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية.
، ، حميدوش سالمة، سلطات مجلس الأمن في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في ظل ممارسته الحديثة س  ن  رى _  98

ة عبد الرحمان ان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي وحقوق الانس
 .23، ص 2013ميرة، بجاية، 
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مذكرات توقيف  إصدار 2011ماي  13م من القضاة في نتائج التحقيقات، طلب المدعي العا على
 .99دولية ضد الأشخاص الثلاثة الذين يبدو أنهم يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية

 26ي فعلى طلب المدعي العام، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية بناء  
 بد الله و "  "، "  ج    يف       "  مر    ذ   القبض على كل من " أوامر ،2011نيو يو 

ى ة تنفيذ أوامر القبض تقع علمسؤولي ، فإنا 1970"، واستنادا إلى أحكام قرار مجلس الأمن   سنو   
 لدولية.اجنائية المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مع التزام ليبيا بالتعاون التام مع المحكمة ال عاتق

لقتل من قبل الثوار وتعرضه ل " بسبب إعتقاله"  مر    ذ   لم تتمكن المحكمة من محاكمة العقيد 
ادلة محاكمة ع"، فقد ترك لليبيين لمحاكمته  يف        نج  ة بشعة وإنتقامية، أما بالنسبة "بطريق

ل ية وذلك بعد ضمان توفير كل الوسائومنصفة، بعد التأكيد على عدم تسليمه للمحكمة الجنائية الدول
 القانونية وضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة من قبل ليبيا.

 ) يبي (1970)    و (  1593ث  ي :  شر عي   ر  ي          م 

من خلال دراسة قرارات مجلس الأمن بشأن إحالة الوضع في إقليم دارفور وليبيا إلى المحكمة 
ة بذلك، ول أناها مقبولة من الناحية الشكلية، حيث صدرت من الجهة المخولالجنائية الدولية، يمكن الق
عية هذه القرارات، حيث ينظر إليها على ، ومع ذلك لا يمكن التسليم بمشرو 100وبالآلية المقررة لإتجاهها

 مجلس الأمن لسياسة الكيل استخدامعدالة المزدوجة المعايير، أو أو ال الانتقائيةأنها نموذج للسياسة 
بمكيالين، كما أن القرارين ينتهكان مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، إذ تم إحالة مواطني وموظفي 

في ذات الوقت الأشخاص من الدول الأخرى  لى المحكمة الجنائية الدولية، وتم استثناءالسودان وليبيا إ
ن وليبيا ليست طرف ا في هذا من السودا ، علم ا بأنا كلا  101التي ليست أطرافا في نظام روما الأساسي

 النظام.

                                                             

المنصفة، ، تحولات العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية وتطوير الحق في المحاكمة العادلة و   د  و ف  و و _  99
 .178المرجع السابق، ص 

 .63المرجع السابق، ص           ،    ح   فيق،_ 100
  .23، المرجع السابق، ص  ميد ش    م ،  س  ن  رى _ 101
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قة بتقديم أقر البند السادس من كلا القرارين استثناء غير السودانيين والليبيين من الإجراءات المتعل
من أي  مرتكبي جرائم الحرب في كل من دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يتم استثنائهم

 ي.السودان وليبيا، سواء من جانب مجلس الأمن أو الاتحاد الافريق إجراءات عقابية يمكن اتخاذها ضد

دور صوالواقع أن هذا الاستثناء ليس له أي تبرير من الناحية القانونية أو الأخلاقية، لذلك فإن 
ليبيين، هذين القرارين المتضمنين هذا الاستثناء يعد انحياز مجلس الأمن منذ البداية ضد السودانيين وال

متحدة مواطني دولة أخرى معينة، كالولايات القرارين على هذا النحو تتيح إفلات صياغة هذين ال كما أنا 
 الأمريكية من المسائلة الجنائية.

ا مخالف ا لنص المادة  ، والتي  102من النظام الأساسي (25)يتضح أنا البند المذكور جاء أيض 
دخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لجرائم ت ارتكابهمل الأفراد المسؤولية عند تنص على تحم

دون تمييز أو استثناء لأي فئة من الأفراد، وفي النهاية يبدو أنا الضغوطات السياسية التي سبقت اعتماد 
هذين  ة التي لعبت دور ا مهم ا في إصدار(، وخاصة الضغوطات الأمريكي1970( و )1593القرارين )

لدولية، حتى لو توافرت أدلة على ين الأمريكيين أمام المحكمة الجنائية االقرارين لا تسمح بمتابعة المواطن
صياغة  الإبادة الجماعية، ويمكن القول أنلجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم  ارتكابهم

خوفه من قيام الولايات المتحدة تهذين القرارين بهذا الشكل تعد تحيز ا من مجلس الأمن، وذلك بسبب 
 ريكية بسحب قواتها العسكرية أو استخدام حق الفيتو لمنع صدور هذه القرارات.الأم

   فرع   ث   

   ط   ج س    ن      ييد  ش ط   محكم 

لقد رأينا سابق ا أنا الدول الدائمة في مجلس الأمن أرادات أن تكون المحكمة الجنائية الدولية 
، وخلال المناقشات التحضيرية في مؤتمر روما إليهافيما يتعلق بإحالة الدعاوى  خاضعة لمجلس الأمن

الأساسي للمحكمة، رغبت الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن أن يكون لها حق الفيتو أمام 
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المتحدة الأمريكية أن  تالمحكمة الجنائية، والذي من خلاله تستطيع الدول الدائمة، وعلى رأسها الولايا
ن الدول القوية ظلت لفترة من جرائم،  يلاحظ أنا مجموعة م إليها التوقف نشاط المحكمة بشأن ما يح

الاختلافات  للدول الدائمة العضوية، وعلى إثر المؤتمر تعارض بإصرار منح مثل هذه السلطة انعقاد
حول هذا الموضوع، اقترحت دولة سنغافورة أن مجلس الأمن يمكن أن يوقف المحكمة من لآراء ي اف

وافق جميع الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن و أغلبية الأعضاء الأخرين إذ  التقدم إلى الأمام
 .103في المجلس على ذلك

سوية تسنغافورة خلال المؤتمر، جاء النظام الأساسي بصيغة النهائية ليمنح هذه "  اقتراحوباعتماد 
من الذين أرادوا أن سنغافورة " لأنها كانت مسعي لإرضاء الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأ

مات تكون المحكمة الجنائية الدولية خاضعة للسيطرة التامة لمجلس الأمن، وبين المجموعة ذات الاهتما
 المتماثلة التي أرادات أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على الاستغلال القضائي.

، لمنح مجلس 104ئية( من النظام الأساسي للمحكمة الجنا16على ذلك جاءت المادة ) اوبناء  
شهر ا، سواء تمت إحالة الحالة الى المحكمة من  12الأمن سلطة طلب تأجيل التحقيق والمحاكمة لمدة 

 قبل دولة طرف أم من قبل المدعي العام.

ا إلىكما أنا مجلس الأمن يستطيع تجديد هذا ا الفصل  لطلب بموجب قرار يصدر عنه استناد 
 س.شريطة أن يوافق عليها جميع الأعضاء الدائمين الخمسة في المجلالسابع من ميثاق الأمم المتحدة، 

 كما يلاحظ أنا هذا الأمر قد يؤدي الى إيقاف نشاط المحكمة بشكل كامل، مما يعد مؤشرا سلبيا
 على استقلالية المحكمة وفعالية إجراءاتها القضائية.

                                                             

 مجلةلأساسي، ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما ا ط ي    مد   يم  بد   ر م  _  103
 .426، ص2023، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر، أفريل 41، العدد لقانونيةالبحوث الفقهية وا

 و مقاضاةالمضي في تحقيق أأو  أة الدولية على أن " لا يجوز البدمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائي 16تنص المادة  _104
ار المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قر  إلىمن مجلس الأمن ا بناء على طلب ثني عشر شهر إبموجب هذا النظام الأساسي لمدة 

 يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها ".
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شد بكثير مما أثير حول لكثير من الانتقادات، كانت أ (16) لقد تعرضت أحكام نص المادة 
المحكمة خلال المناقشات في اللجنة التحضيرية، وقد  مجلس الأمن في إحالة دعوى ما إلى سلطة

ما رفع هذه المادة من النظام تماما، بين حول هذه المادة، حيث ذهب رأي إلى طرحت الكثير من الآراء
ق نشاط المحكمة، وقد اقترحت ذهب رأي أخر إلى منع مجلس الأمن من تجديد قراره الخاص بتعلي

لعام بعض الدول أمريكا اللاتينية أن يكون التعليق لمرة واحدة فقط، كما اقترحت بلجيكا منح المدعي ا
 نا جميع هذهعلى الأقل سلطة الحصول على أدلة خلال فترة التعليق التي يقررها مجلس الأمن، إلاا أ

 المادة كما هي. الأراء قد رفضت فبقيت

عن طريق إيقاف إجراءات التحقيق أو  إيقاف نشاط المحكمة كليا  جلس الأمن الدولي يستطيع م
، فمجلس الأمن الدولي 105إيقاف إجراءات المحاكمة باعتبارها من المراحل التي تمر بها الدعوى الجنائية

كانت مارسة أعمالها القضائية، حتى وإن يستطيع أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المضي في م
لمحكمة قد بدأت بالفعل السير بالتحقيقات الجنائية، بل حتى بدأت المحكمة بإجراءات المحاكمة الجنائية ا

 في النظر في الدعوى وهذا ما سنتطرق اليه في النقاط الأتية:

 .   :  ي      ر   ت   تح يق

سواء بدأت  يستطيع مجلس الأمن أن يطلب من المحكمة الجنائية الدولية إيقاف نشاطها القضائي
ة في إجراءات التحقيق أم لم تبدأ، فكما يمكن للدول الأعضاء الدائمة وعلى رأسها الولايات المتحد
و الأمريكية أن تؤثر على مجلس الأمن من أجل إيقاف إجراءات التحقيق، اذ يمكنها استخدام حق الفيت

 المحكمة الجنائية الدولية.في المجلس لمنع اتخاذ قرارات تهدف الى استمرار أو بدأ تحقيقات في 

ام للمحكمة أن من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على المدعي الع( 53)وفقا للمادة  
هناك أساس معقول للتحقيق في الجريمة المزعومة، سواء تم ارتكابها بالفعل أو  يحدد بداية ما إذا كان

على المعلومات المتاحة لديه،  بناء  في هذا الأمر  تكاب، ويجب على المدعي العام البحثكانت قيد الار 
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وفي حال تقرير إمكانية التحقيق، يتعين على المدعي العام البدء بعملية التحقيق في الجريمة المعنية، 
على مجموعة  ،106من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها الأولى (53)تنص المادة 

يجب على المدعي العام الاستناد اليها عند اتخاذ قرار بالشروع في التحقيق من المعايير و الأسس التي 
 لتحديد إمكانية المباشرة به من عدمه وهذه الأسس هي:

ا معقولا  لديه للاعتقاد بأن  _النظر فيما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساس 
 يجري ارتكابها. هناك جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو

 قبولة أو يمكن أن تكون مقبولة إذا كانت تدخلكانت القضية موضوع النظر م _النظر فيما إذا
، كأن تكون الدولة التي لها 107من النظام الأساسي (17)ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 

 اختصاص النظر في القضية قد باشرت بإجراء التحقيقات في القضية محل البحث.

قيق ظر فيما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو المدعي العام الى الاعتقاد بأنا إجراء التح_الن
 لا يحقق الغاية المقصودة، أو لا يخدم مصالح العدالة.

كان  يمتلك المدعي العام سلطة تقديرية في ضوء المعلومات المتاحة والمتوفرة لديه لتقرير ما إذا
قيق يق أولا ، إذا استنتج وجود أساس معقول للشروع في إجراءات التحهنالك أساس معقول للشروع بالتحق

، فعليه تقديم طلب إلى دائرة ما قبل المحكمة لكي تأذن له بإجراءات التحقيق، خلال مرحلة التحقيق
يباشر المدعي العام صلاحياته الممنوحة له من قبل النظام الأساسي للمحكمة، كفحص وجمع الأدلة، 

ة تجواب الأشخاص، والتعاون مع الدولة والمنظمات الحومية، واتخاذ الإجراءات اللازموطلب حضور واس
 لتأمين سرية المعلومات وحماية الأشخاص.

المحاكمة اتخاذ جميع هذه الإجراءات القانونية  إجراءيستطيع مجلس الأمن الدولي في حال عدم 
 ، وبموجب 108ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأ (16)واتخاذ قرارات بشأنها، فبموجب المادة 

                                                             

 لدولية.لجنائية ا( من النظام الأساسي للمحكمة ا53راجع المادة ) - 106
  (، من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.17_ راجع المادة )107
 .(، المرجع نفسه16_ راجع المادة ) 108
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الصلاحيات الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة والوارد في الفصل السابع، يستطيع مجلس 
ا شهر  12الأمن طلب من المحكمة عدم البدء أو المضي في التحقيقات التي يجريها المدعي العام لمدة 

صارما  لأمن بعدم المباشرة أو المضي في التحقيقات يعد قيداقرار مجلس ا فإنا قابلة للتجديد، وبالتالي 
من قبل دولة طرف  إليهانائية تحال في النظر في أياة قضية أو دعوى ج على اختصاصات المحكمة

ها أو من قبل المدعي العام نفسه، دون أي اعتبار لأطراف الدعوى أو للإجراءات القضائية التي تمارس
 المحكمة فيما يتعلق بجمع الأدلة أو استدعاء الشهود أو احتمال هروب المتهمين.

طني د القضاء الو كما أنا قرار مجلس الأمن بإيقاف إجراءات التحقيق أو عدم البدء بها قد يوقف ي
المختص بنظر الدعوى، لاسيما في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أنا القضاء الوطني غير راغب 

 في تحقيق العدالة أو غير قادر على ذلك.

 ث  ي :  ي      ر   ت   مح  م  

لس تمنح مج فإنه( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 16فيما يتعلق بنص المادة )
من مرحلة  ابتداء  الأمن سلطة إيقاف النشاط القضائي للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، 

الأحكام، هذا الإيقاف يكون لمدة غير محدودة زمني ا، حيث أناه يمكن  إصدارلى ما قبل  إالتحقيق وصولا  
 في قرار مجلس الأمن فإنا ذلك مناسب ا، وبالتالي  رأى مجلس الأمن أن علما ،تجديده لفترات متتالية

تبعها المحكمة في مرحلة جميع الإجراءات القضائية التي كانت ستا  إلغاءإجراءات المحاكمة سيؤدي إلى 
المحاكمة، مثل أقوال الشهود و استجواب المتهم، وسماع شهادات المعني عليهم فالمحكمة ملزمة بتأجيل 

شهر ا قابلة للتجديد، مما يؤثر سلبا على السير قرار مجلس الأمن لمدة اثني عشر  على بناء  المحاكمة 
 . 109الحسن للعملية القضائية وعلى أداء المحكمة

 

 

                                                             

  .433، المرجع السابق، ص ط ي    مد   يم  بد   ر م  _109
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   ث     مبحث 

      ر  م     د  ي    و ي ت    ريكي   ك  ي   ح  ب  

 الأخرى،، لما تمتلكه من نفوذ مقارنة بدول العالم تعتبر الولايات المتحدة نفسها القوة العالمية الكبرى 
أبشع الجرائم التي يمكن للعقل البشري تصورها ضد الشعوب، وهذا  لارتكابوقد مهدا لها هذا الطريق 

التحقيق  الأخيرةحقيق فيه لمحاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية لإمكانية هذه ما يتاوجب الت
(، إلا )  مط ب     فيها المرتكبة من طرف مجرمي الولايات المتحدة واختصاصها الجرائم في أنواع 

الاختصاص العالمي كآلية أو بديل  مبدأيجعلنا أمام قيام  المجرمينملاحقة هؤلاء أن فشل المحكمة في 
 (.  مط ب   ث   في ارتكاب الجرائم الدولية )الأشخاص المتورطين لمتابعة 

       مط ب 

 كي   تص ص   محكم    جن  ي    د  ي  ب  نظر      جر  م    ري

لدولي الأمريكية حاول تحدي القانون احيز النفاذ والولايات المتحدة الأساسي منذ دخول نظام روما 
 يتجلى انتهاك .بصفة عامة والمحكمة الجنائية الدولية خاصة لضمانها التهراب من العقاب في كل مرة

ين الشعبالجرائم في حق  لأبشعالقانون الدولي في ارتكاب قواتها العسكرية الولايات المتحدة لقواعد 
لدولي اوالمجتمع  الشعوباتجاه (، ما يجعلها تتحمل المسؤولية الدولية       فرع والعراقي )الأفغاني 

 .  فرع   ث   (الجنائية الدولية )المحكمة مما يترتب عنه قيام اختصاص 
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       فرع 

   جر  م   مر كب   ن طر     ي    و ي ت   متحد     ريكي 

أثناء غزوها لأفغانستان والعراق ترسانة عسكرية    ن"  " وش الإدارة الأمريكية بقيادةاستخدمت 
   ،110ضخمة وأسلحة محظورة دوليا . نتج عن ذلك ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعبين الأفغاني والعراقي

(، والجرائم المرتكبة في  ا    نبين من خلال ما يلي الجرائم المرتكبة في أفغانستان من القوات الأمريكية )
 (.ث  ي ا العراق )

    :   جر  م   مر كب       غ  ست   

الإنسانية في حق الشعب الأفغاني وتم ذلك من ضد جرائم بارتكاب الأمريكية القوات  قامت  
خلال توجيه هجمات على نطاف واسع على السكان المدنيين من أجل الترفيه والأسوء من ذلك قطعت 

الضحايا، ورمت القرى بالقنابل، والتي تصنف من أخطر الوسائل المستخدمة في الهجوم على أصابع 
التي ارتكبها الجيش "ب    وي" المعروفة بمجزرة " ند   " العسكريين والمدنيين دون تمييز، كمجزرة 

 .2012111مارس  11الأمريكي بتاريخ 

في القاعدة الجوية في "بغرام"   مةالمحتجزين دون تهمة أو محاكالأسرى الأفغان تظهر حالة  
اعتقال تعسفية لعمليات "معتقل غوانتنامو"  تعرضهم أفغانستان إلى بأفغانستان، والذين تم نقلهم قسرا من 

إنسانية والحاطة بالكرامة، أثناء استجوابهم من طرف الاستخبارات الأمريكية، واللاوأساليب معاملة قاسية 
ة ضد الأفغان عدة تساؤلات حول ما إذا يكمن معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتطرح مسألة الجرائم المرتكب

                                                             

  . 65ص  المرجع السابق،          ،    ح   فيق، _110
عندما قام جنود  2012مارس  11ة "بان جوي" في الساعات الأولى من صباح يوم وقعت مجزرة " قندهار" أو مجزر  _111 

 11ومن الضحايا كانوا من الأطفال  09آخرين، و 06شخصا وإصابة  16أمريكيين بشن غارة على منازل أسفرت عن مقتل 
 تروني:من الموقع الإلك 2024.ماي.27عائلة واحدة وتم حرق بعض الجثث، معلومات منقولة بتاريخ  من

https://www.aletihad.ae.com     
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بحيث رجع التقرير المقدم من طرف هيئة الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن تكون القوات 
الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية قد ارتكبتا جرائم حرب في أفغانستان وقامتا كذلك باستخدام 

ب التعذيب بحق المعتقلين، وأنا توجيه الاتهامات إلى مواطنين أمريكيين وارد جد بالرغم من أنا أسالي
واشنطن لا تعترف بقرارات هذه المحكمة، ولم توقع على نظام روما الأساسي، كما أنه من المستبعد 

نونية متينة اعتقال أفراد من القوات المسلحة الأمريكية على الرغم من أن المحكمة تهيء سابقة قا
 .112لذلك

  ي :   جر  م   مر كب        ر  ث 

 تلف أنواع التعذيب في العراق مثل:استخدمت الولايات المتحدة مخ 

 الحبس الانفرادي والفوة المفرطة والأساليب القاسية للاستجواب ومن بين هذه الأساليب -
 ذيب.طريقة الايهام بالغرق، والتي يعتبرها الخبراء من أبشع وسائل التع

 تعليق المعتقلين من أيديهم في السقف واستعمال الضرب الشديد. -

استخدام أشكال أخرى متعددة من التعذيب البدني في العراق التي تشكل انتهاكات صارخة  -
 .113لحقوق الإنسان والقانون الدولي

ومن بين هذه "  و غريب"  مارست القوات الامريكية أيضا  أشكال تعذيب جد قاسية في سجن  
الممارسات، الحرق باستخدام الطاقة الكهربائية لاستجواب الأسرى، بما في ذلك التجارب البيولوجية، 
وتعمد إحداث آلام شديدة أو إجبار أسرى الحرب على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية، أو 

                                                             

ن، فرع قانون الإطار القانوني لجريمة التعذيب في القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو       ك ين ، _121
  .117،ص 2011والتعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 
، 2016زي وزو، ، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل للنشر والتوزيع، تيف  و و   د  و _131

  .175ص 
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دولية، وتعتبر هذه الأفعال حرمانهم من حقهم في محاكمة عادلة وغير متحيزة وفقا للقوانين والاتفاقيات ال
 .114جرائم حرب تستوجب المساءلة والمعاقبة لمرتكبيها

إضافة إلى أنا أمريكا انتهكت بشكل واضح أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة والأهداف التي       
( التي تمنع الدول 02تسعى لتحقيقها مثل السلم والأمن الدوليين، خاصة الفقرة الرابعة من المادة )

الأعضاء من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بأي شكل يتعارض مع هذا الميثاق، كما انتهكت 
 .115الفقرة السابعة من نفس المادة والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول

   فرع   ث   

     س      و     تص ص    ض      محكم    جن  ي    د  ي 

سات من قبل قوات الاحتلال الأمريكية في أفغانستان والعراق والتي بعد ما شهدناه من ممار   
تعتبر من وجهة نظر القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية  حيث تم التخطيط لارتكاب هذه الأفعال بشكل 
منهمج وواسع ضد المدنيين، كما تشكل هذه الأفعال جرائم حرب، نظر ا لانتهاك القوانين وأعراف الحرب، 

، والتي تعتبر من بين الجرائم 116الاعتداء على سيادة الأراضي الأفغانية والعراقية جرائم عدوانويعتبر 
لكن بالرغم من اختصاص المحكمة في الجرائم )   (، التي تختص فيها المحكمة الجنائية الدولية 

 )ث  ي (.الأمريكية المرتكبة إلا أنها فشلت في معاقبة مرتكبيها 

  

                                                             

 
 114_ و               مد، المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب )مجزرتا مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس نموذجا( 

، 2007لس، الماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلبات درجة استكمالا لمتطأطروحة قدمت 
.126ص   

  115_ راجع الفقرة الرابعة والسابعة من المادة )02( من ميثاق الأمم المتحدة. 
  116_         ،    ح   فيق، المرجع السابق، ص 68.  
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    د ل      تص ص   محكم   ت    :   جر  م

تقتصر ولاية المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم أشد خطورة والتي تكون موضع اهتمام   
المجتمع الدولي بأكمله، وتتمثل هذه الجرائم في الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، 

( من النظام الأساسي 05لتي نصت عليها المادة )جرائم العدوان، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ا
 .117للمحكمة

تشمل ولاية المحكمة الجنائية الدولية الجرائم المرتكبة من قبل الجنود  (،05وفقا لنص المادة ) 
الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في أفغانستان والعراق ومعتقل "غوانتانامو". حيث ارتكبت 

يع الجرائم التي تم ذكرها في المادة السالفة الذكر، وانتهكت بذلك قواعد القانون القوات الأمريكية جم
 .118الدولي الإنساني، وقد ارتكبت هذه الجرائم بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ

ن تتسم الجرائم المرتكبة من طرف القوات الأمريكية بالصفة الدولية، إذ تقوم على ركنين: الرك
ن من يتمثل ارتكاب أفعال مجرمة قانونا، والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي المكالمادي الذي  وا

 عنصري العلم والإرادة تجاه نية المجرم.

 ل     ح  ب    مجر ين    ريكيينث  ي :   محكم    جن  ي    د  ي   فش 

تكبيها وتزيد إمكانية تشكل الجرائم المرتكبة من طرف القوات الأمريكية مسؤولية جنائية لمر   
محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك لا تنعقد ولاية المحكمة لمحاكمة مجرمي الولايات 

                                                             

118_Didier rebut, Droit Pénal international, Ed, Dalloz Paris, 2012,  P 579. 
119_ غ و   غد  ، آثار قيام المسؤولية الدولية )المدنية والجنائية(، عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، )المسؤولية 

"آليات تنفيذ  ي حولالدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني نموذجا(، الملتقى الوطن
و 13يومي  القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة" كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،

 14 نوفمبر2012، ص 14.
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المتحدة فيما يتعلق بجرائم الحرب إلا بعد مرور سبع سنوات من تاريخ انضمام الدول إلى النظام 
 .119محكمة لولايتها خلال هذه المدةالأساسي للمحكمة، ومعارضة الإدارة الأمريكية ممارسة  ال

لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها على جريمة العدوان  إضافة إلى ذلك،
عرف الجريمة ( من النظام الأساسي، والذي ي123( و )121إلا باعتماد حكم بهذا الشأن وفقا للمادة )

 120فيما يتعلق بهذه الجريمةوجبها تمارس المحكمة اختصاصها و يضع الشروط التي بم

فضلا عن ذلك فإن النصوص السابقة تضمنت عدة ثغرات، حيث أنها تعطي ميزة للدول الأطراف 
للإفلات من المساءلة عن جريمة العدوان، كما تعفي الدول الغير أطراف في المحكمة من الملاحقة عن 

 .121جرائم الحرب المرتكبة من قبل رعاياها

ة الدولية اختصاصها بخصوص هذه الجرائم بأثر فوري، أي بعد دخول تمارس المحكمة الجنائي
( في فقرتها الأولى من ذات النظام على أن 11نظام روما الأساسي حيز النفاذ مباشرة. وتنص المادة)

للمحكمة اختصاص جنائي فيما يخص الجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا النظام، وبالنظر إلى جرائم القوات 
مرتكبة في أفغانستان والعراق ارتكبت بعد نفاذ النظام الأساسي للمحكمة، فإن انعقاد الأمريكية ال

( تقيد هذا 11إلا أن المادة )، 122اختصاص المحكمة من حيث الزمان ينطبق على هذه الجرائم
الاختصاص  بنصها على أنه في حال أصبحت دولة طرف من هذا النظام بعد بدء نفاده لا يجوز 

ول اختصاصها إلا فيما يخص الجرائم المرتكبة بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك للمحكمة أن تزا
 .123الدولة

  

                                                             

  120_راجع المادة )124( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
  121_ راجع المادة )121( و)123( ، المرجع نفسه.

122_   يق  و ر   ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع القانون و 

.129، ص 2010القضاء الجنائي الدوليين، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،    
123_تنص الفقرة الأولى من المادة )11( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: "ليس للمحكمة اختصاص إلا 

  فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأساسي"
 124_راجع الفقرة الثانية من المادة )11(، المرجع نفسه.  
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   مط ب   ث   

    تص ص    ض      جن         م  كبد ل  مح  م     ي    و ي ت   متحد     ريكي 

عقوبات الوطني، إن مبدأ الاختصاص القضائي الجنائي العالمي استثناء لمبدأ الإقليمية في قانون ال
وهو بذلك مبدأ ثوري يرتكز على فكرة الدفاع عن القيام والمصالح ذات البعد العالمي بصرف النظر عن 
أية خلفية أخرى، باسم هذا المبدأ يمكن لأي قاضي وطني ملاحقة، توقيف، محاكمة أو تسليم مرتكبي 

صلة أو المكرسة في العرف الدولي، دون الجرائم الدولية الخطيرة الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات ال
 .124إيلاء اعتبار لجنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها أو حتى مكان ارتكابها

، حيث إليهعدة تطورات حتى وصل إلى المفهوم المطبق حاليا وهذا ما سنتطرق  وشهد هذا المبدأ
دأ مب إعمالوتطرقنا إلى   ()  فرع    درسنا المقصود بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي العالمي في 

   ث   (. )  فرعالاختصاص العالمي لمتابعة رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في 

   فرع     

   م صو  بمبد     مي     تص ص    ض         م 

يعد مبدأ الاختصاص العالمي آلية قضائية أنشئت لغرض محاكمة مرتكبي الجرائم ومحاربة 
 الانتهاكات أناه لا يوجد إلاا ب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني الإفلات من العقا

الجسيمة للقانون الدولي الإنساني تعريف دقيق لهذا المبدأ، ويتطلب تطبيق هذا المبدأ في الأنظمة 
ذا ، وه125القانونية لمختلف الدول مراعاة مجموعة من الشروط لضمان فعاليته وتحقيق الأهداف المرجوة

 ما سنتطرق اليه في النقاط الاتية.

                                                             

قانون، دولية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في المبدأ الاختصاص القضائي العالمي في مكافحة الجريمة ال  م    ي ي ،_251
  .10، ص 2022تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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   م    :   ريف  بد     تص ص    ض       

الفضل في  عودي االجنائي العالمي، لكن تاريخي  تنوعت التعريفات المقبولة للاختصاص القضائي 
ويقصد بالاختصاص القضائي الجنائي العالمي " غر  يوسكتابات الفقيه "إلى تحديد هذا المفهوم 

لخطيرة، الذي يتيح للدول ممارسة ولايتها القضائية في متابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ا النظام
 بغض النظر عن جنسية مرتكبيها أو مكان ارتكابها.

محاكم دولة ما عقد اختصاصها القضائي لكذلك بأناه " الحق أو السلطة التي تخول  رافكما يع
أيا  رابطة مباشرة أو فعالية بين الجريمة أو المجرم وتلك الدولة،  الجنائي للنظر في جريمة ما، دون وجود

، في الجوهر يسمح هذا المبدأ للدول بمحاكمة أي شخص 126تواجد المجرم على أراضيها " إحتمالماعدا 
 موجود على أراضيها، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المتهم.

في تحديد الحقوق المراد حمايتها، كمن شكلة الأساسية لا ت المأنا يتفق معظم الفقه الدولي على 
بل في فعالية آليات تلك الحماية، لذلك تما وضع نظام اختصاص قضائي عالمي يعترف بصلاحية 
محاكم أي دولة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية 

لمبدأ مع تجاوز القيود التقليدية التي تعتمدها الدول في ممارسة ولايتها ضحية، ويتوافق هذا االالمتهم أو 
هذا المبدأ يؤكد على مبدأ إقليمية  أنلى جنسية الضحية أو الجاني، بل القضائية الداخلية والتي ترتكز ع

 .127الجريمة )مكان ارتكاب الجريمة( مما يوسع النطاق اختصاص المحاكم بشكل أكبر وأكثر فعالية

  :  ر ط  طبيق  بد     تص ص    ض         م ث  ي

الجناة من العقاب وتمكن من  إفلاتالقانونية التي تحول دون  ليةنظام تسليم المجرمين هو الآ
محاكمتهم على الأفعال المجرمة قانونا التي ارتكبوها، نظرا لأهمية هذا النظام، وكان من الضروري 

                                                             

ي حول هرة الإفلات من العقاب، الملتقى الوطن، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في الحد من ظا حمد  مين   كيل_  271
جامعة عبد  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة )أعمال غير منشورة(، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .4، ص 2012نوفمبر  14الرحمان ميرة، بجاية، 
 .5، المرجع نفسه، ص حمد  مين   كيل_ 281
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، الإجراءمر مفتوحا على جميع الحالات التي تواجه هذا وضع شروط محددة لتطبيقه، وعدم ترك الأ
التسليم، سواء من خلال  إجراءلذلك وضعت الدول شروط ا وقواعد معينة يجب مراعاتها عند ممارسة 

، ويمكن اجمال هذه الشروط 128من خلال التشريعات الوطنية أوالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، 
 في الآتي:

       ك    ريم     ي   طير   _         

، هذا يعتبر مبدأ الاختصاص القضائي العالمي من المبادئ ذات الأهمية الدولية البالغة والثابتة  
جريمها تالمبدأ يرتكز على فكرة أساسية تتمثل في حماية المصالح الأساسية المشتركة للأفراد، والتي تما 

وق ا خطير وبعدها العالمي، وبالتالي تعتبر هذه الجرائم حقمن قبل الشعوب بسبب طابعها الاستثنائي ال
 مشتركة للبشرية جمعاء، لا ينبغي التصرف فيها تحت أي ظرف.

هذه الجرائم الدولية الخطيرة تندرج ضمن جرائم قانون الشعوب، والتي تشكل الأساس القانوني 
عدها بعها الاستثنائي والخطير بسبب لتطبيق مبدأ الاختصاص العالمي، وتتميز هذه الجرائم الدولية بطاب

 يين.تجاوز نتائجها حدود الدولة الواحدة وتهديدها للسلم والأمن الدول إلىومداها العالميين، إضافة 

ر من الصعب تحديد الإطا فإناهنظر ا لطبيعة هذه الجرائم الدولية وتعدا ي حدودها الجغرافية، 
تبني مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي بشأنها، بغض  الإقليمي لارتكابها لذلك، وعليه من الضروري 

بير النظر عن جنسية مرتكبيها، وبما أنا هذه الجرائم الدولية تشترك في الخطورة الجسيمة والأذى الك
بات  قانون العقوبات الوطني هو المسؤول عن تحديد أركانها والعقو فإنا الذي تلحقه بالمجتمع الدولي، 

 داخلي ا.  اإدراجهالمقررة لها بعد 

ا وانتهاك ا للمصالح الأساسية للمجتمع الدولي، نظرا  بما أنا الجرائم الدولية الخطيرة تشكل تهديد 
الجماعة الدولية والمساعدة المتبادلة  إلىلارتباطها بأكثر من دولة، فقد أصبح من الضروري انتماء الدول 

ختصاص العالمي الذي تمارسه المحاكم فيما بينها في الدفاع عن نظامها العام من خلال مبدأ الا
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الحماية من تكرار أسوأ وأخطر  إلىالوطنية، وهذه الآلية الفعالة لا تقتصر على العقاب، بل تتعدى 
 الجرائم الدولية.

ويعدا مبدأ الاختصاص العالمي واجب ا على الدول، وليس مجرد حق، لمتابعة مرتكبي الجرائم 
ذه الناتج عن ه الاجتماعيرة حماية المصالح المشتركة ودرء الخطر الدولية الخطيرة، انطلاقا  من فك

 الجرائم، وهي من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا المبدأ.

الدولية بأناها الواقعة التي تلحق ضررا بمصلحة حماها المشرع في  الجريمةكما يمكن تعريف 
خطيرة أو ضارة بالمصالح العامة أو  قانون العقوبات، أو هي واقعة إيجابية أو سلبية يعدها المشرع

العلاقات الاجتماعية، ويرتب عليها النظام القانوني عقوبة جنائية، وتعرف أيضا بأنها سلوك بشري 
يعتبره المجتمع ممثلا في السلطة التشريعية مخلا بركيزة أساسية لوجود المجتمع أو بدعامة معززة لهذه 

 .129الركيزة

  _   و و     تي  ي   مت م 
 وجود المتهم بارتكاب جريمة دولية على إقليم الدولة التي تقوم بالقبض عليه هو إنا 

المعيار الأساسي الذي تستند عليه ممارسة مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي من قبل 
الجنائية الداخلية، هذا الشرط ضروري لمباشرة الإجراءات القضائية من متابعة  المحاكم

كمة، وبالتاالي تسهيل ممارسة الاختصاص الجنائي العالمي، ويجب وتحريات وتحقيقات ومحا
أن يكون وجود المتهم على إقليم الدولة طوعي ا لتجنب الطعن في اختصاص الدولة 

 .130القضائي
"، حيث  وكو وفيشيم الدولة، نجد قضية " كمثال على تطبيق شرط وجود المتهم على إقل

م القتل العمدي في يوغوسلافيا السابقة، وبما أناه أدين هذا الشخص بتهمة الاشتراك في جرائ
كان يقيم في ألمانيا ويعود بانتظام الى منزله هناك، فقد أسست المحكمة الألمانية اختصاصها 

                                                             

 .19، المرجع السابق، ص م    ي ي _  301
     و ي    مج     جز  ري      و  ، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي )الجزء الأول(،  ت      ر_311
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القضائي وفقا لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، لمحاكمة المتهم على انتهاكاته الجسيمة 
 المعاقب على مثل هذه الجرائم. لاتفاقيات جنيف الأربعة والتشريع الألماني

   د    ط  ب    تس يم    ج_  د   س يم   مت م 
 إلىيقصد بالتسليم اجراء تقوم بموجبه دولة ذات سيادة بتقديم شخص متواجد على اقليمها 

 إجراءدولة أخرى مطالبة به، لتمكين هذه الأخيرة من محاكمة الشخص ومعاقبته، ويعد التسليم 
المتهم بالجنسية، أو  إليهاي ارتكبت الجريمة على اقليمها، أو الدولة التي ينتمي يخول الدولة الت

الدولة التي وقعت الجريمة ضد رعاياها، صلاحية القيام باختصاصها القضائي الأصلي للنظر 
 .131في الجريمة وضمان حسن سير العدالة

ائرات، منحت بشأن الاستيلاء غير المشروع على الط 1971نجد اتفاقية لاهاي لسنة 
الاختصاص لدولة تواجد المتهم في محاكمته، شريطة عدم تسليمه الى دولة أخرى لها 
الاختصاص بموجب انتماء المتهم اليها بجنسيته أو أي ظروف أخرى، ولم تمنح الاتفاقية 

 لمبدأ الأولوية للتسليم على المحاكمة، وهو ما سارت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية المكرسة
 الاختصاص العالمي.

محاكمته  اختيارالمتهم السلطة التقديرية في  إقليمهاوبالتاالي تملك الدولة التي يتواجد على 
 .132دولة أخرى، وفقا لما تراه مناسبا لتحقيق العدالة الجنائية الدولية إلىأو تسليمه 

 ح_  رط       ي    تجريم
مبدأ الاختصاص العالمي، والذي  لقد أضافت بعض التشريعات الوطنية هذا الشرط الى

يعني تجريم الأفعال التي تشكل جرائم دولية خطيرة في النظام القانوني للدولة التي ارتكبت فيها 
الجرم، على الرغم من الغموض الذي يكتنف هذا الشرط، خاصة من حيث المفهوم المحدد له 

                                                             

م، تخصص الجنائي العالمي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العا ، نطاق تطبيق مبدأ الاختصاص ط  ي     _  321
 .121الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ابن باديس، مستغانم، ص  الحقوق، كلية
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ض التشريعات الوطنية هذا وما ينطوي عليه من تعقيدات في التطبيق العملي، فقد اتخذت بع
 .133الشرط أساسيا للممارسة مبدأ الاختصاص العالمي وأدرجته ضمن قوانينها

   فرع   ث   

   م    بد     تص ص    ض         م   مت ب      ي    و ي ت   متحد     ريكي 

لجزائية ترسيخ قواعد المتابعة ا آليات القانون الدولي إلىترمي الجهود الدولية من خلال 
انونية لمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، ويلزم هذا المبدأ الدول بتنظيمه ضمن أنظمتها الق اوفق

االمذكورة، كم المحلية وتطبيقه حسب الشروط من المحاكمات  ا شهد القضاء الجنائي الوطني عدد 
ا إلى ، استنا134ضد مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة أو ي الاختصاص الجنائي العالمد 

 1962" عام     ف  يخم  الاختصاص الجنائي المحلي، ومن أبرز هذه القضايا، قضية "
 .2001135وقضية "أرييل شارون" عام  1998" عام  ينو  ي وقضية "

كية ونظرا لمحدودية المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة مواطني الولايات المتحدة الأمري
عفاء ت التي أبرمتها الولايات المتحدة مع عدد من الدول لإعن جرائمهم الدولية، بسبب الاتفاقيا

مواطنيها من المساءلة الجنائية، وسيطرتها على مجلس الأمن الذي له صلاحية تشكيل نشاط 
تطبيق مبدأ  إلى المجتمع الدولي يلجأ بشكل أكثر فعالية فإنا المحكمة الجنائية الدولية، 

فلات بق عليه القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية لإالاختصاص الجنائي العالمي، الذي لا تنط
 مواطنيها من العقاب عن جرائمهم الدولية.

                                                             

و ال المحفوظ للدول والتوجه المعاصر نح، الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المج  ت  و ف  برين _ 341
معمري، تيزي  عالميته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود

 .76وزو، ص 
 .77، المرجع السابق، ص    ح   فيق          ،_   351
 في إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي الإنساني بين النص، مبدأ الاختصاص العالمي ودوره    ري  ريم361

لية الحقوق كوالممارسة، الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي الانسان بين النص والممارسة )أعمال غير منشورة(، 
 .12، ص 2012نوفمبر  14والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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يمارس مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة تهدد 
، هذا يعني أن هؤلاء المجرمين يمكن م والأمن الدوليين، وتشكل إنتهاك ا لحقوق الإنسانالسل

 .136حاكمتهم أينما كانوا، وينبغي على الجميع التعاون لضمان عدم افلاتهم من العقابم
كما ينعقد الاختصاص في محاكمة الجنود والضباط الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم تنتهك 

على الالتزامات والواجبات التي يفرضها هذا القانون على  االقانون الدولي الإنساني، وذلك بناء  
 .137المتحدة الولايات

مواطني الولايات المتحدة لمبدأ العالمية  ذلك تخضع الجرائم المرتكبة من ق بل إلىإضافة  
متابعتهم ومحاكمتهم بسبب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي القضاء الجنائي، الذي يخول في 

ف الدول الأطرا138يف الأربعة ، كما أعطت اتفاقيات جنالإنسانالإنساني وقانون حقوق 
ا فات جسيمة وتقديمهم للمحاكمة، أي ا كانت عالمي ا في ملاحقة المتهمين بارتكاب مخال إختصاص 
 تسليمهم لطرف أخر معني بمحاكمتهم.و  جنسيتهم،

من الواضح أنا الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت أحكام اتفاقيات جنيف واخلت 
تها في لدولي الإنساني والجرائم التي ارتكببالتزاماتها، ذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون ا

كل من أفغانستان والعراق، خاصة في سجن أبو غريب حيث مارست الولايات المتحدة الأمريكية 
 أبشع أنواع التعذيب بحق السجناء العراقيين.

، حيث 1993تعد بلجيكا أفضل بلد في تبنا ي الاختصاص الجنائي العالمي منذ عام 
 لجسيمة للقانون الدولي الإنساني في تشريعها الجزائي، مما يجعل محاكمهاأدمجت المخالفات ا

مختصة بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض 
النظر عن جنسية الجناة أو الضحايا أو مكان ارتكاب الجريمة، وفي هذا الإطار، رفعت ضحايا 

 ات سياسية " كحسن هبري والرئيس العراقي السابق صدام حسين.دعاوى قضائية ضد شخصي
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139_ أنظر المادة )49( من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة )50( من اتفاقية جنيف الثانية، والمادة )29( من اتفاقية جنيف 

.( من اتفاقيات جنيف الأربعة146الثالثة، والمادة )   
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  جو ج  وشرفعت أسر عراقية دعاوى ضد مسؤولين أمريكيين " 2003في بداية عام 
 ،1991" بسبب الجرائم المرتكبة أثناء حرب الخليج عام  و ن ب   " و "  يك  شين و "    
انون الاختصاص الجنائي العالمي ليسمح ، عدل البرلمان البلجيكي ق2023أنه في أفريل إلا 

 بتحويل الدعاوى لبلد أخر إذا لم تكن للجريمة صلة ببلجيكا.
مواطنا عراقيا وأردنيا دعوى قضائية ضد الجنرال" تومي  19أقام  2003ماي  14في 

فرانك"، قائد القوات الأمريكية في العراق، هذه الدعوى أحدثت صدى كبيرا في العالم على الرغم 
القضاء الأمريكي، بالاعتقاد أنا هذا الأخير سيجري  إلى الدعوى ذلك قامت الحكومة بتحويل  من

محاكمة عادلة للجنرال، في الوقت نفسه أنتقد العالم بأسره تطبيق الإجراءات الجنائية ضد 
 .139المتهمين بالإرهاب في غوانتانامو

 قانون من مجلس الشيوخ يخولبعد ذلك هدادت الولايات المتحدة الأمريكية بلجيكا بإصدار 
للرئيس الأمريكي التدخل العسكري واستخدام القوة ضد أي دولة تحتجز أي مواطن أمريكي، كما 
مارس وزير الدفاع الأمريكي ضغوطات على بلجيكا وتهديدها بسحب وتغيير مقر حلف شمال 

أوت  5أخرى في  الأطلسي إذا لم تسحب الدعوى فور ا، نتيجة لذلك غيرت بلجيكا القانون مرة
 ، يتطلب وجود المتهم على الأراضي البلجيكية لقبول الدعوى.2003

 الاعتبارات السياسية قد أضرت بمبدأ الاختصاص العالمي، مما شكل تراجعا فإنا هكذا 
تقاعس في تكريس هذا المبدأ  إلىمهما في المكافحة الدولية للإفلات من العقاب، كما أدى ذلك 

ية، نتيجة سيطرة العلاقات الشخصية والمصالح الضيقة بين الدول على ضمن القوانين الوطن
ذلك هناك نزعة نحو حذف القواعد المكرسة للاختصاص  إلىمثل هذه المحاكم، بالإضافة 
 .140العالمي تحت الضغط و الاكراه 

                                                             

 .80، المرجع السابق، ص    ح   فيق ،         _  401
 .14، المرجع السابق، ص  غ و   غد   _411
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وبجانب العقبات السياسية هناك صعوبات قضائية تتعلق بعدم تشريع ما يقتضيه تطبيق 
قوانين  إصدار إلىصاص العالمي من نصوص قانونية، كما أنا البعض الدول تلجأ مبدأ الاخت

 المصالحة والعفو الشامل، مماا يؤدا ي الى عدم محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
ين تعد مسألة الحصانة القضائية عائقا أمام المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص المتمتع

 بحصانته كونه من المسؤولين الرسميين أو الدبلوماسيين الرئيس الذي بها، فقد يدفع المتهم 
الدولة التي يمثلها الشخص وليس  إلى أنا هذه الحصانة تعود إلاا لا يزال في المنصب، 

و أرئيس الدولة الحالي  فإنا الحق في التنازل عنها، ومع ذلك فالدولة شخصي ا، وبالتالي  إليه
اء رسمية سيتمتع بحصانة تحول دون اعتقاله في بلد أجنبي )باستثن الدبلوماسي المعتمد في مهمة

ئية المحاكم الدولية مثل المحكمة الخاصة بيوغسلافيا والمحكمة الخاصة برواندا والمحكمة الجنا
 الدولية(.

مبدأ الاختصاص العالمي،  حصانة القضائية يمكن الاستناد إلىوللتغلب على عقبة ال
، 141كبي الجرائم الدولية الخطيرة دون الخضوع للضغوطات السياسيةوالذي يسمح بمحاكمة مرت

 إجراءاتويتطلب ذلك مصادقة الدول على الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المبدأ، واتخاذ 
 المتابعات الجزائية والمحاكمات اللازمة.

مة محاكلوأخيرا يمكن القول بأنا مبدأ الاختصاص العالمي هو الوسيلة الوحيدة للدول 
طة أن يكون هذا الاختصاص رعاياها الذين يرتكبون جرائم دولية أثناء العمليات العسكرية، شري

 كما هو الحال في التشريع البلجيكي.  يادغير مق

                                                             

انون التعاون ، مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع ق   ي     ي _  421
 .154، ص 2011الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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ع ختاما يمكن القول أنا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي في إنشاء منظومة قانونية من شأنها رد
ريقه طالجرائم الدولية، لم تكلال بالنجاح الذي كان منتظرا بسبب مجموعة العراقيل التي واجهت  مرتكبي

حاولة كان أولها موقف الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة الجنائية الدولية، بمعارضة المحكمة وم
لتجنب انضمامها عرقلة عملها والحد من ولايتها إضافة إلى ممارستها عدة ضغوط على دول العالم 

 للمحكمة بعد فشلها في إنشاء المحكمة وفقا لمتطلباتها الشخصية. 

لذي اوقد رأينا كذلك سعي الولايات المتحدة لوضع قوانين تمنح الحصانة لمواطنيها للتهرب من العقاب، 
ل بلحد قد يلحق بهم من المتابعة الجنائية عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، ولم تتوقف عند هذا ا

ط ثنائية مع الدول، تخص الحصانة والإفلات من العقاب، والضغ اتفاقياتامتدت لأكثر من ذلك بعقدها 
على مجلس الأمن لاستصدار قرارات بحصانة مواطنيها لكون هذا الأخير يتمتع بصلاحيات كانت قد 

 (.16منحتها له المحكمة في مادتها )

 ه سابقا ألا وهو محاولتها التدخل في اختصاصات المحكمةوذهبت الولايات المتحدة لأسوء ما تم ذكر 
 عن طريق اتخاذ عدة أساليب في محاولة منها تهديد وتخويف المدعي العام الخاص بالمحكمة الجنائية

وكذلك  الدولية، للتراجع عن التحقيقات مع مرتكبي الجرائم الدولية من مواطنيها أو الدول الحليفة لها،
 ي مجلس الأمن كوسيلة ضغط منها للحد من نشاط المحكمة.استخدام حق النقض ف

ية، حيث الإشارة إلى التأثير العملي للولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولوتمت     
ام استخدمت عدة طرق منها محاولة الحد من استقلالية المحكمة بانتهاج سياسة التهديد ضد المدعي الع

 لتحقيقات في الوضع الأفغانستاني والأراضي الفلسطينية، بإضافة إلى ممارسة عدةبرفضها لمباشرة ا
من نظام روما في إحالة  (16ضغوطات على مجلس الأمن في الصلاحيات التي منحتها له المادة )

 .الدعاوي وتقييد نشاط المحكمة

لحديث اا الدولية ابتداء من تم التطرق إلى مدى إمكانية ملاحقة الولايات المتحدة الأمريكية عن جرائمه
عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم الدولية الأمريكية ونهاية عند اختصاص 

 .الأمريكيةالقضائي الجنائي العالمي كبديل لمحاكمة رعايا الولايات المتحدة 

الأمريكية توص  همها:أ النتائج لنا لمجموعة من من خلال دراستنا للموضوع تأثير سياسة الولايات المتحدة ا
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نشاء هذه _ بالرغم من حملة الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية الاا أنا نظام روما نجح في إ
 المحكمة.

 لجنائية. ا_ نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في حماية مواطنيها ورعايا الدول الحليفة لها من الملاحقة 

لعقاب المتحدة في سبيل منح مواطنيها الحصانة والافلات من اي اعتمدتها الولايات _ تعتبر الوسائل الت
 خرقا للقواعد القانون الدولي.

دات _ تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في نشاط المحكمة الجنائية الدولية عن طريق استخدام التهدي
 الحليفة لها.ضد المدعي العام لثنيه عن التحقيق مع مواطنيها ورعايا الدول 

_ تمكن الولايات المتحدة من الضغط على مجلس الأمن في موضوع إحالة القضايا إلى المحكمة 
 الجنائية الدولية ووقف إجراءات التحقيق.

ين لتابعيا_ فشل المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي بشكل عام في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية 
 يكية. للولايات المتحدة الأمر 

 ومن خلال ما تم التوصل إليه من نتائج نعتمد بعضا من المقترحات المتمثلة في.

 _ ضرورة وضع حد للسياسة العدائية للولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية. 

كل بها _ التعاون الدولي للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتوفير الظروف الملائمة للممارسة نشاط
 أريحية وجدية.

 _ سحب الصلاحيات المقدمة من طرف المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن لسوء استخدامها.  

لمجرمين الدولية خاصة _ تقديم المساعدات اللازمة للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم ا  
 .الأمريكيين
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المكتب  ، الموقف الإفريقي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية تجاه إفريقيا،   كم    حمو   يد_غ 5
 .2016العربي للمعارف، القاهرة، 

 .2004لفكر الجامعي، الإسكندرية، ، المحكمة الجنائية الدولية، دار ا_ بد   فت ح  يو    ج  ي 6

لنشر، ية "مقدمات إنشائها"، دار الجامعة الجديدة ل، المحكمة الجنائية الدول_ ص    بد   فت ح  طر7
 .2010الإسكندرية، 

، الولايات المتحدة والقضاء الجنائي الدولي، آفاق وتحديات، الجزء الأول ،_ ص     م    م  يل8
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وآليات الانفاذ الوطني للنظام أحكام ، المحكمة الدولية، مدخل لدراسة _ حمد  ريف بسيو  11
 .2004، دار الشروق، القاهرة، الأساسي
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 I I  ج  عي  _  طر   ت    مذكر ت  : 

 :  ج  عي ر   ل    _ 
ة لنيل شهادة الدكتوراه في بالمحكمة الجنائية الدولية، رسالالأمن علاقة مجلس  وب   بد       ، -1

 .2012القانون العام، تخصص القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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لود أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو 

 .2012معمري، تيزي وزو، 

وحة لدولية، أطر سلطات المدعي العام في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا   دي  بد   ر يق، _3
د لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عب

 .2020الرحمان ميرة، بجاية، 

، نطاق تطبيق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في _ ط  ي     4
قوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ابن باديس، القانون العام، تخصص الحقوق، كلية الح

 .2012مستغانم، 

   ج  عي :  مذكر ت  - 

   م  ستير:  ت ذكر  1 _
تير في الإطار القانوني لجريمة التعذيب في القانون الدولي، مذكرة لنيل شهادة الماجس _      ك ين ،1

وزو،  علوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي القانون، فرع قانون والتعاون الدولي، كلية الحقوق وال
2011. 

 الاختصاص القضائي في تجريم بعض الأفعال بين المجال المحفوظ للدول_  ت  و ف  برين ، 2
لحقوق والتوجه المعاصر نحو عالميته، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون الدولي العام، كلية ا

 .2012معمري، تيزي وزو، والعلوم السياسية، جامعة مولود
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لعام، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ا   يق  و ر   ،_5
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 .2007نجاح الوطنية، نابلس، العليا، جامعة ال
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 لقضية إقليم دارفور السوداني "، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص قانون دولي عام،
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   م  تر:ت   ذكر  2_ 

حميدوش سالمة، سلطات مجلس الأمن في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية في ظل _ س  ن  رى، 1
ية ممارسته الحديثة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي وحقوق الانسان، كل

 .2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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، الأمريكيةاجهة السياسة تحديات المحكمة الجنائية الدولية في مو  _         ،    ح   فيق،3
ق الإنسان، كلية الحقو وحقوق  الإنسانيمذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون الدولي 

 .2014والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ماستر العلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة لنيل شهادة  _ غ  ي  ذ ر،    ر  جيم،4
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 .2013عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

I I I  مد   ت _   م   ت   : 

  _   م   ت:
  ث  ج     ب" صلاحيات مجلس الامن الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية "، _ب  ش  يم  ، 1

382-)، ص ص 2016، 1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة8العدد       يمي ،   د    ت
368.) 

"معوقات المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة منتهكي قواعد القانون الدولي     ين،_ ن عيس  2
علوم كلية الحقوق وال، 04، العدد 09المجلد  ،  مركز   ج       مد  ن يح    و شريس ، الإنساني"

 .(334 - 310) ، ص ص2018الاقتصادية، 

  ج        و  بوعزم عائشة، "المناهضة الأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية"، _ ن  ير    ير ، 3
 .(150- 129) ، ص ص2024، 01، العدد12، المجلد       ي 

 ج   ة الجنائية الدولية "، "مجلس الامن وعلاقته بالنظام الأساسي للمحكم_ث ل   د    حم ، 4
 .(67-15) ، ص ص2005، الكويت، 4العدد    ح و ،

عليها  "طرق إحالة الدعاوي للمحكمة الجنائية الدولية وأهم القيود الواردة _ ب  ي  حسن  ين   د ن،5
، 0222، 01، العدد 07، المجلد  ج     و     س      حري ت       استنادا لنظام روما الأساسي"، 

 .(158-131) ص ص

،  ج     ح و       و     س  ي "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية"، _ ر   ي    ، 6
 (.29-14)، ص ص 2010، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 04العدد 
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مي    مج        يلدولية"، دور مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية ا_  م     بد   س  ، 7
 .(66-52)، ص ص2018، 02جامعة بجاية، العدد،   بحث      و  

ين ب، "سلطة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في فتح التحقيقات الأولية   ض     يد    _8
 (.79-59)، ص ص 2003، 02، العدد07، المجلد ج     فكر      و      سي   الحرية والتقييد"، 

 ج     ح و  "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في نظر جرائم الإرهاب الدولي"، _   ط  مر، 9
، مديةيحي فارس، ال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة25، العدد   سي  ي      س  ي       و 

 (.133-120)ص ص  2018الجزائر، 

   و ي    مج     جز  ري      و    جنائية الدولية"، "نظرة على المحكمة ال_       بد   مجيد، 10
 .(105 -91) ص ص ،2001، 09، العدد 1عة الجزائر، كلية الحقوق، جام   سي  ي      تص  ي 

 ت   بحوث ج     و   "الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الجنائية الدولية"، _ و      و    د ن، 11
، سكيكدة، ص 1955اوت  20الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  كلية ،2د، العد10المجلد،    د    ت

 .(529 -492)ص 

مجلس  قتها بسلطات" إجراءات الترابط بين المحكمة الجنائية الدولية وعلا_ بد   و    كريم  ميد، 12
، ص ص 2018، جامعة السلطان قابوس، عمان، 5، العدد ج    د   ت  ي  ي ، "الأمن الدولي

(162-180). 

ولية الإذن بإجراء تحقيق أمام المحكمة الجنائية الد كري   سن  سين   و    س، " _ ص   ب   ، 13
،  ج    بح ث    و ي    ي  ي ـ دراسة على ضوء قرار دائرة الاستئناف المتعلق بحالة أفغانستان، 

 .(196-184)، ص ص2021، 01، العدد 06المجلد 

نظام  علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام، _ ط ي    مد   يم  بد   ر م  14
ن ، كلية الشريعة والقانو 41، العدد 35، المجلد ج     بحوث   ف  ي        و ي روما الأساسي، 

 (.474-399)، ص ص 2023بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر، 
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ء علاقتها بمجلس الأمن الدولي، ، إرجاء اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ضو _   ي    15
امعة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج ،01، العدد 07، المجلد  ج     د    ت      و ي    م     

 .(344– 330)، ص ص2022 سكيكدة،

ساسي محمد فيصل، "اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية"، _   مي   ديج ، 16
 .(932-913)، ص ص 2020 الجزائر، ، ،01، العدد 01لمجلد ، ا ج    وت      و  

 ري    مج     جز مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي )الجزء الأول(، _ ت      ر، 17
 .(755-529)، ص ص 2011، الجزائر، 4العدد ،   تص  ي     سي  ي       و ي      و 

،       يمي ج     ب  ث   د    ت دة من المحكمة الجنائية، موقف الولايات المتح_ و ت  جيد، 18
 .(406- 390) ص ص كلية الحقوق والعلو السياسية، جامعة سكيكدة، الجزائر، ،2018، 12العدد 

على  ، "جهود الولايات المتحدة الأمريكية ليكون إنشاء المحكمة الجنائية الدولية_  د  و ف  و و 19
، 01لعدد ، ا05، ، المجلد      من     د    ت    بحوث      و ي     سي  ي  جالطريقة الأمريكية"، 

 .(83  -61)، ص ص 2021جوان ، المدية،  جامعة يحيى فرس، كلية الحقوق والعلوم السياسية

  _   مد   ت:
لدولي   "آثار قيام المسؤولية الدولية )المدنية والجنائية(، عن انتهاك قواعد القانون _ غ و   غد  ، 1

الإنساني  الإنساني، )المسؤولية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية عن انتهاكها لقواعد القانون الدولي
ة الحقوق نموذجا("، الملتقى الوطني حول "آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة" كلي

 .2012نوفمبر 14و 13 والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي

 ، "الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب"، حمد  مين   كيل _2
رة(، الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة )أعمال غير منشو 

 .2012نوفمبر  14بجاية،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،

، "مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي _   ري  ريم3
بين النص الإنساني يات تنفيذ القانون الدولي الإنساني بين النص والممارسة"، الملتقى الوطني حول آل
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 14سياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، والممارسة )أعمال غير منشورة(، كلية الحقوق والعلوم ال
 .2012نوفمبر 

IV _د  ي     ف قي ت    مو ثيق   

، الموقع من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة، في مؤتمر سان _ يث    نظم     م   متحد 1
ى ، وانضمت الجزائر ال1945أكتوبر  24، دخل حيز التنفيذ في 1945جوان  26فرانسيسكو بتاريخ 

 .1962أكتوبر  4هيئة الأمم المتحدة بتاريخ 

لحة ، الاتفاقية الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المس نيف    ب     ف قي ت _2
الثة لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، والث في الميدان، والاتفاقية الثانية

ريخ والرابعة متعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، أبرمت بتا المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،
 20، وصادقت عليها الجزائر بتاريخ 1950أكتوبر  21، دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1949أوت  12

 .1960جوان 

انون ق، المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن 1969  ف قي   ين      و    م   د ت      _ 3
ديسمبر  05، المؤرخ في 2166هدات، المنعقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم المعا

 09، المنعقد في دورتين في فينا، خلال الفترة من 1967ديسمبر  06المؤرخ في  2287، ورقم1966
 ، وعرضت للتوقيع في1969أفريل  22، واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في 1969أفريل  22الى 
، وصادقت عليها الجزائر بموجب 1980جانفي  27، ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1969ماي  23

 14، صادر بتاريخ 42، الجريدة الرسمية، العدد 1987أكتوبر 13، المؤرخ في 222_87المرسوم 
 ، وثيقة متوفرة على الموقع الالكتروني:1571، ص 1987أكتوبر 

https://treaties.un.org/doc/publication/unts/Volume%201155/volume-1155-1-

18232-French.pdf. 

وماسي ، المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الديبل  نظ            محكم    جن  ي    د  ي _ 4
، وقعت عليه الجزائر ولم 1998جويلية  17للمفوضين المعني بأنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 

 .CONF/A ./9/183 تصادق عليه، وثيقة رقم:
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http:// www.icc-cip-int/Nr/RDONL YRES/ADD16852-AEE9-4757-

ABE79CD7CF02886/284265/RomeStatuteARA.pdf. 

V_ :ر   ت  ج س    ن  
جويلية  12، المعقودة في 4572، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته (2002) 1422 _قرار رقم1

، المعقودة في 4772الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ، 1487. تم تمديده بموجب القرار 2002
 (gwww.un.or ). متوفر على موقع منظمة الأمم المتحدة.2003جوان  12
، يتعلق بإنشاء لجنة 2004سبتمبر  18، الصادر في (2004) 1564_ قرار رقم مجلس الأمن رقم 2

  .)www.un.org)لأمم المتحدة. تحقيق دولية لما يحدث في إقليم دارفور. متوفر على موقع منظمة ا

، يتعلق بإحالة الوضع 2005مارس  31، الصادر في (2005) 1593_ قرار رقم مجلس الأمن رقم 3
تحدة. متوفر على موقع منظمة الأمم الم .الإنساني في دارفور )السودان( الى المحكمة الجنائية الدولية

)www.un.org). 

، يتعلق 2011فيفري  26المعقود في  6491من في جلسته الذي اتخذه مجلس الأ 1970_ قرار رقم 4
لمتحدة. بإحالة الوضع الإنساني في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية. متوفر على موقع منظمة الأمم ا

(www.un.org) . 

VI:ث  ق   رى  _ 
ريق نحو العدالة، ، بيان سياسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية وبداية ط        خ   ي    ف سطيني _1

، https://www.mofa.pna.ps، متوفر على الموقع الإلكتروني: 2019ديسمبر  21الصادر في 
 .05/23/ 2024بتاريخ عليه تم الإطلاع

"، ستانيرفضون طلب فتح تحقيق بشأن أفغان القضاة ، قضاة " الجنائية الدولية حيف    شر      ط_2
، تم الاطلاع عليه https//aawsat.com، مقال متوفر على الموقع الالكتروني:2019أفريل  12

 .2024/05/25بتاريخ: 

، "التفاوض على القرارات الدولية أم النضال من أجل تطبيقها"، جريدة حق العودة،   و غوش   مد_3
، تم الاطلاع عليه https://www.badil.lrg .، مقال متوفر على الموقع الإلكتروني : 61العدد 
 .2024/05/25بتاريخ 

https://www.mofa.pna.ps/
https://www.badil.lrg/
https://www.badil.lrg/
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   خص

نشاء محكمة جنائية دولية تحقق من خلالها إ باءت محاولات الولايات المتحدة الأمريكية بالفشل في
 طموحاتها.

تحاول الو. م. أ بكل الوسائل افشال نشاط المحكمة الجنائية الدولية والحد من ولايتها تخوفا من المساس 
 لة.مساءبمصالحها أو تعرض مواطنيها لل

تأثر الولايات المتحدة الأمريكية على عمل المحكمة من حيث انتهاج سياسة التهديد والتخويف لموظفي 
 المحكمة واستخدام حق النقض كوسيلة ضغط على مجلس الأمن للتدخل في اختصاص المحكمة.

احها في رفض الولايات المتحدة الأمريكية لأي عقوبات يمكن أن تتعرض لها من طرف المحكمة ونج
 التهرب من العقاب في كل مرة.

 : الولايات المتحدة الأمريكية، المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن.  ك م ت   مفت  ي 

Résumé 

Les tentatives des Etats-Unis d’Amérique de créer une cour pénale internationale 

répondant à leurs ambitions ont échoué. 

Les Etats-Unis font tout pour entraver l’activité de la cour pénale internationale et 

limiter ses compétences, craignant pour leurs intérêts et la mise en responsabilité de leurs 

citoyens.  

Les Etats-Unis influencent le fonctionnement de la cour pénale internationale en 

adoptant une politique de menaces et d’intimidation envers son personnel, et en utilisant 

leur droit de veto pour intervenir dans la compétence de la Cour au Conseil de sécurité. 

Les Etats-Unis rejettent toute sanction potentielle de la Cour et réussissent à se 

soustraire à toute punition à chaque fois. 

Mots clés :  Etats Unis d’Amérique, cours pénale internationale , conseil de sécurité. 


